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۳ قطان اياه ذلك وذات‌انه ( كان قول ) الكفالة والضمان واأوالة معنی 1ه 
واحد وفى ضمان الضامن لغوت له ما على غرعه وتبوله الضمان منه 
(عنده) براءة الضمون عنه من الال ووجوأه ‏ له على الضامن فلاضامن 
ود ذك الطالة بالال الذى كان " عليه للمضمون له مثل الذى كان 
ن ذلك للمضمون له (على قوله ) ۱ 
فان تع الضمون له عا كان له على غرعه الضامن فل قضه الضامرث 

ما من له عن صاحبه حتی قضنی الکفوا ل عه الکنیل کل عليه لفرعه 
فذلك حق ق Li‏ لكان " "له قبل الکنوا ل عليه شم به ما بدا له عتزلة دن 
کان له قبل غرع له فضاه یاه وذلك ان انبا الفرع ا ۳ ل براءة للمكفول 
عليه ما كان له فبله و حول منه حقه اذى كان له عليه على الكفيل وان قفی 

ذلك المضمون عايه الضامن بعد انباع ارم بده الذى عليه الاصل وهو 
الضمون عنهكان للمضمون عنه حيذ (عندنا) الرجوع على الضامن عا اعطاه 
ن ذلك لاه اعطاه مالا حسب انه لازم له اعطاؤه وهو له غير لازم 
فالواجب ”عليه رده عايه وغير جار له انفاقه ولا التصرف به وذلك ان 


(۱) ضاع ماکان قبل هذا من الكتاب نکب فى اعلى هذه السفحة : فيه متفرقات 
الضمان : ولعل القائل هنا ابو لور : قال أبن المنذر فى الاشراف : وكان ابو ثور يقول 
الكفالة والحوالة سواء (۲) ای للم مون له (۳) اي على المضمون ع: (4) ن : كان 
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الضامن قد بري" من الضمان باباع المضمون له الضمو ن عنه فلا شىء للضامن 


قبل الضمون عنه (عندنا) . 

واما (عی‌قول مالك) فان کان الضمون عنه اعطى الضامن ما اعطاه من 
ذلك ليؤديه ال الضمون له فليس لاضامن انفاقه ولاالتصرف هه وذلك ان 
الضامن فى هذه الخال ( على قوله ) فا اعطی على سبیل ماوصفت وکیل 
الضمون عنه فى اصال ما دفع اليه ليوصله الى غرعه فاس له فى ذلك الاما 
لوكيل الرجل فى ماله « وان کان اعطاه ما اعطاه عل انه قضاء منه له ما حوظ 
إزمه له لسبب ضمانه عنه ما صمن لذرعه فان الواجب (على قوله) ان لا تصرف 
نه وان برده عل الضمون عنه لاله لاسبيل المض‌ون له على الضامن (فى 
قوله ) ماکان المضمون عنه ملا ( فى القول الذى رجعاليه اخر ) واذاكان 
ذلك كذلك ل یکن لاضامن فى الال التى لا سیل لامضمون "له اخذ 
ماللیضمون عنه على وجه الاقتضاء ما لزمه بضمانه لذرماه مان له .. 

فاما لال فان قول الاوزاعى والثوری والشافي ) فانه ليس للضإمن 
التصرف به ولا انفاقه والواجب عايه اما رده على الضمون عنه‌واما قضی 


ضرعه ذلك عنه لیر به من حقه قبل لان ( قياس قوی ) اله ليس لاضامن 


(۱) ن : عليه (۲ ) قال الطحاوى فى كتاب الكفالة والحوالة منکتاب اختلاف 
الفقهاء فى باب فى الكفالة المال: وقال مالك اذ! كان الطلوب ملياً باق لم يأخذ الكفيل 
الذ یکفل به ع ولکنه اا حه من المطلوب فان قص ىء دن حوّه اخده دن مال 


اميل الا ان یکون الذي عليه الدين فیخاف‌صاحب اق ان يحاصه الغرماء اوكان غائا 
فله ان يأخذ اليل وبدعه . قال ابن القسم وقدكان ملك بقول له ان ياخذ ايهما شاء 
ثم رجع الى هذا القول : قال المصحح لعل صوابه : أن يموت الذي عليه 


ارگ 

‘قبل المضوون عنه‌مال بضمانه عنه مام مَض غرعه الدين الذى ضمن لمعنه © 
(وقال انو حنيفة وااه) ان قضى الکفول عنه الکفیل المالالذى كفل 
اقا ان هی لقوق سكين اقل مهار [ فا وکا 
إن تصرف ه او يكون له فضله من قبل اله له ولو هلك من هکان ضامنا له 
من قبل انه اخده على وجه الاقتضاء ( قالوا ) ولو اقتضاه ااطالب من الذی 
عايه الاصل وغاب الكفيل ˆ م تقدمفان للذى عليه الاصل ان يرجم بذلك على 
الكفيل من قبل انه اداها الى الكفيل الأول مرة واداها الى الذى له الاصل 
(قالوا) ولو ان الذى عليه الاصل ۸ ۳ يؤدها الى أحد ولكنه دبا الى 
الكفيل فقال انت رسولى ما الى فلان الطالب فبلكت من الكفي ل کات 
. الكفيل مؤتمنا فى ذلك ويرجم به » على الذى عليه الاصل (قالوا) ولو م ٩۰‏ 
لك من الکفیل ولکننه عمل به فر ب كان له الرئح وان وضع كانت عليه 
الوطيمة وتصدق بارع من قبل ان المال هو غاصب له . (قالوا) ولو كان 
لبن طداما فارسل به الذى عليه الاصل مع الكفيل الى الطالب فباعه 
الكفيل ثم اشترى طماما مثله بدون ذلك فقضاه الذي "علیه الاصل‌فان الريح 
له( فى قول الى حشفة ) . ( وقال ابو حنيفة ) تصدق به احب الى . ( قال ) 
ولو کان اعطاه الطام اقتضاء ما كفل به فباعه فر فيه فان الربح له ولو 

تصدق 0 احب الى . ( وقال ابو وسف وحمد) لاتصدق به. 
الال فکفل ۱ ووا ۳ لدت 7 ان ا وعد اا کو 
مهما حتی بستوفی ماله اذا كانت الكفالة مطلقة واذاکانت الكفالة بشرط كان لاخرعم 


ان يأخذ الکفیل على ما شرط له دون ما | بشرط ( ؟ ) ن : بردها (۳) لعل صوابه : 


دی ۱ 

. واما( على قول الى ور ) فان الضون ءنه اذا اعطی الضامن المال 
الذى ضدنه عنه لثرعه فقد ملكه لاله دن له عليه اقضاه منه فله اضاقه 
والتصرف نه وسواءكان قبضه ذلك من الضمون عنه قل ادائه الى الشمون 
N‏ اولك اما قله ما سوه هار 
الضمون عنه معا له وبرىء الضون عنه ما كان للمضءوت له 
قبله ( ی‌فوله ). ۱ 

۳ (قال ) وكفالة ارجل على كل من كفل عليه عال المكفول له 
به من له على الکفول ذلك عايه جائ زكائنا من كان ذلك الکفول عايه من 
ذکر او ای قريب او بمید ولد او والد صذير اوكبير بعد ان يكون المتكفل 
ذلك من يوز فاما اکان غير جار حکنه فى ماله فكفالته عا تكفل 


به من ذلك باطلة ( وهذا الذى فاناه قياس قول مالك والاوزاعي والثورى 


وهو نص قول الى حنینه واصعابه وقياس قول الشافبي وابى ور ). 

ولو ان رجلا له على رجل الف درهم #الى اجل فكفل مها رجل ول .دظ 
5 فى المكفالة الاجل وتصادق المكفول له على الاجل غير ان الکفول ‏ 
له طالب الكفيل اذ ۸ تكن وقمت عليه له شبادة بدمانه الى الاجل الذى 
حل مجئة امال على الکنول عليه فانه لاب المكفول له على انکفیل 
مطالة قبل محل الاجل الذي اليه امال على صاحب الاصل لان المال المض.ون 
عن المضون تنه الى اجل فلا يمير حالاً على الذي ۳" هو عايه الا بابطاله 
الاجل وانما قوم الضامن اذا اتبمه الضمون له مقام للضمون عنه ولا يصير 
امال عليه حلاً بضمانه اياه . 


)١(‏ اي الطبری (۲) ن : الذى عليه 


۱ (ز ی 

( وقال ابو حنافه واصحاءه ) لوكان أرجل على رجل الف درم ال اجل 
فكفل ما رجل ول يسم فى الكفل الى ا ضامن 
الى ذلك الاجل وان د سم شا 


فان مات الکفیل قبل محل الاجل فاراد المكفول له اخذ حقه من 
مال الكفيل ول يكن اختار قبل ذلك مطالبة الذى عليه الاصل ولا اتبعه به 
مد ضمان الضامن له به الى ان اراد اخذه من مال الضامن عوته قبل جىء 
الا جل الذى اليه الال على الذى عليه الاعل فان ذلك ۳ للمضمون له لان 
الذى عل" الیت الى أجل بحل عوله وان كان انبم بذلك المضمون عنه قبل 
قامه بالمطالبة ه فى مال الضامن عد ٠و‏ به ل يكن له ذلك وكان حمه على 
الضمون عنه والضامن منه برىء لما قد وصفنا قبل واذاكان الضامن منه برغ 
م يكن لض ون له لسیب ماکان منه رم على ماله سبیل. 

( وقال ابو حنيفة واامه) ان مات الکفیل قبل الاجل فمي عليه 
حالة تو خذ من بماله (فال) فان اخذ الکنول له » ذلك”" شیامه فى مال ٩۱‏ 
. الكفيل من مال کی قبل اتباعه الذى عليه الاصل يكن لوزثة الکنیل 
بسبي ما اغد کول له من ماله مطالبة الکفول عنه قبل انقضاء الاجل 
نی عجيثم يحل المال عليه م ن اجل انهم يكن امکفول له اتباع الكفيل 
به ور الا ذلات الاجل لو کان حياً وانماکان له اخذه من ماله عونه لما 
کر نا من العلة وهی ان ما کان عليه من دن ال اجل صار الا عو نه فلس 
لورنته من اتباع الکمول عنه الاصل الذی کان له فى حیانه وکذلات لو کان " 


۱ (١)ن‏ ۳ الضمون(۲) ای قامه اة (+) كذا ف السخة واعل ص واه الممتقيل 
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الث هو الذى عليه الاصل قل الاجل فاخذ حمّه من ماله محلول ما عليه 
من دیون غرمائه الى اجل واختباره القيام باخذه مر _ ماله دون اختباره 
اتباع الکفیل هکان ذاك له الا ان ن فد کان 1 کنیل ه قل‌موت 
الکفول عنه او قبل قيامه بذلاك فى مال 2 عليه الاصل فلا يكون 
له حینشذ على ماله سبيل وانما يكون له انباع الكفيل حيقذ ويصير الكفيل 
اتباع الکفول له ایاه بدينه نع من غمرماء الکفول عنه يضرب فى ماله 

عا اتبعه به الكفول له مع سار غر ماه . 

(وقال ابو حنيفة واصحابه ) ان اخذ الکفول له حمّه من مال الكفيل 
بمونه لم برجم و رنه على الذی عليهالاصل حتى بحل الاجل . ( قالوا) ولو مات 
الذي عليه الاصل قبل الاجل حلت عليه ول نحل على الکنیل الا الى الاجل. 


7 (قال) ولو ان رجلا له على رجل الف درم حال من من بیع فكفل 
به له رجل الى سنة فالکفالة جائزة ( فى قول ايم ) ولا سبيل ارب امال 
على الكفيل حتى بنقضى الاجل وله ان شاء اتباع المكفول * عنه حقه ١‏ ظ 
حالا فان آبع الكفول عنه به برىء الكفيل من "ا تباعته قبله دلك لاعلة 
التي قد سنا قبل . 

( وقال ابو حثيفه واصعانه )لیس الطالب ان يأخذ الذى عليه الال ( 
مها حتى نحل الاجل ( قالوا ) وهذا من الطالب تاخير عن الذىعليه الاصل. 
( وقالوا) الا ترى انه لو کان عليه ذ كر حق بالف درم وفلان کنیل به الى 
الدزاهم : ولمل صوابه : به : ای الاصل ۱ 


(V?} 
. سنةکان علهما چیما ال سنة‎ 
(وهذا اغفال منهمعل مذهمم) لان "رب الال عندلو را الضامن‎ 
ما ضمن له لم یبراًالضمون عنه وکان للمضمون له اتباع الضمون عنه حقه‎ 
حی بستونی جیمه فکذلاك كان الواجب عليهم ان ولوا اذا اخر الضامت‎ 


عا صمن ل يكن ذلك تأخيرا مئه للمضءون عله . 
القول فى الكقاد” الال الى 'برمال 


واذاكفل رجل ارجل عال له على اخر الى العطاء او خروج الرزق او 
المصاد او الدياس او النوروز او المبرجان او صوم التصاري او فصحبم او 
ما اشبه ذلك فهو جائز (للملة التى ذكرناها فى الوالة) ( وکذاك‌کان او حنيفة 
واصحابه شولون ) . 

ولوكان الکفیل قال للمكفول له ان مات فلان قبل الف مطيك 
الالف الدر م الذى لك عليه فانا به كفيل للك او كان ذلاك الى اجل فال 
ان حل فل بعطه فانا به لك كفيل او فرو لك على فان ذلك جائز وللمكفول 
له اخذ الكفيل به ان انقضی الاجل او مات الذى عليه الاصل قبل ان سطیه 
حقه أو بيرا منه لاجماع جميعبم على اجازة الكفالة الى اجل معلوم فالاجل 
ا مجهول غير مبطل الصحيح من الكفالة ضح الاجل »او بطل اذالم ٩۲‏ 
يكن ذلك على وجه الخاطرة وذلك ان الميم جممون على ان رجلا لو قال 
ارجل بای فلانا فا اوجب لك عليه من كذا الى كذا فهو للشعلى فبایمه امقول 
ذلك له ولزمه له مال مبلغه اعد الذى حده له او دون ذلك ان ذلك لازم 


(۱) كذا فى النسخة 


۱ (AD 

لام عبايمة صاحبه وذلك اجل لا شل فيه مجبول لاله حد له فى ذلك 
اجلا محدودا وانما حد لبلغ الال حدا فکذاث قوله اذامات فلان او انقضی 
الاجل ( وكالذى قلنانى ذلك قال او حنيفة واایه) ٠‏ 

وان كفل رجل على رجل بالف درم لرجل له عليه ذلك اذا مارت 
السماء او هبت الرم او اذا قدم فلان فان الاجال فى ذلك كله ( عندانا )”© 
باطلة والكفالة جائزة والمال على الكفيل ان اتبعه به رب المالعلى ما سنا قبل 
حال وانما ابطلنا الاجل فى ذلك وجملنا المال حالا لاجاع الحجة على ذلك 
( وكذلككان ابو حنيفة واحابه بتّولون ) . 

واذا كفل رجل على رجل بالف درم لثرع له على ان بمعایه اناه من 
وديمة عنده ارجل آخر فان ذلك كفالة باطلة لايازم الكفيل بها ثیء لاله 
انما وعد رب المال ان شضیه ماله على غرعه من مال لا يجوز له قضاؤه منه 
لابه له غير مالك ول يضمن له على انه عليه فم ون ذلك ضمانا . 

( وقال ابو حنيفة واصعاءه ) هذه كفالة شوت ان 
الوديمة فلا ضهان على الكفيل. 

واذا كان رجل عند رجل ألف درم ودسة وعل الذي ی له الودیمة آلف 
درم رجل فأل الذى له الودعة الذى عنده ذلك له أن يضمن * ٩۲‏ ظ 
الوديمة حتی «دفمبا الى الذى له عليه الا لف الدرم دنأ قضاء من دنه قفعل 
ذلك الذى عنده الوديمة كان ذلك ضما باطلا ولم تكن الوديعة عند الودع 
مضمونة الا أن حدث فما الودع حدثا بلزمه به ضمانها وكان ارا اخذها 
من المودع ول يكن لفرع‌رب الوديمةعلى الودع سبيل بسببضانه الوديمة 
ها E a‏ 


00 
رما وان هلکت الوديمة عنده لم يكن لدودع ولا " للفرع عليه بب 
ذلك سبيل اذا ل يكن احدث فها حدثا بلزءعه بسییه ضمانها وذلك ان الامانة 
لاتصير مضمونة على الوعن الا باحداثه فما من المدث ما بلزمه به ضمانها فاما 
وله انا ها ضامن فلا تصير مض ونة باججاع اجيم على ذلك اذاكانت على غير 
وجه ضماما ارم ار مہا قكذلك حکنپا فى جيم الاحوال . 
(وقال او حنيفة واانه) ان طاب رب الودعة الى الذىعنده الودسمة 


ال بسن الوديمة حتى بدفعبا ال فلان قضاء دینه قفمل كان ذلك جاازا 
ولإ يكن لصاحب الودية أن أخذها من الكفيل . (قالوا) فان هملكت 
برىء الکنیل وان اغتصبا اياه رب الوديمة برىء الكفيل وان اغتصيها 
انسان آخر فاستهلكبا برىء الكفيل ( قااوا) وكذلك لوضمن له آلف درم 
على أن یه اياه من من هذه الدار فلم عا ل يكن کل الكفيل ضمان . 
ولوكفل رجل على رجل عال عليه لرجل على جمل جله له المكفول 
عليه (" فالضمان على ذلك باطل ولا بازم ااضامن لامضمون له ثىء ان کان 
ضمن له ما ضمن على شرط جمل على الذی عليه الال»او على المضمون له ى۳٠‏ : 
ال الشيان وان كان ضمانه للمضمون له ما ضمن عن غرغة شير شرط ا 
کان فىحال الغمان عايه المعل ولا على غر عه كان احضون له انباع الضامن 
ما ضمن له عن غر عه ول يكن للضا من اتباعمن جم لله على ذلك جملا با 
جمل له ( وهذا قولا بی حنيفة واکاه) . 
ولوان رحلا كفل على رجل عال عايه لاخ ا فاختلف الذى له 


(۱) ن : لاكفيل ( ؟ ) لعل صوابه : او المكفول له فالضمان ال ( *) لعل 
ضوابه : شرط جعل کان فى حال الضمان عليه ولا الم 
: 0-0 )2( 
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امال والكفيل والمكفول عنه فال الکفیل هو مانة وذلك جیم ما کفات 
له عنه وقال الکو ل عنه هو مائتان وذاك الذى كفل على" ”" للفريم وقال 
المكفول له هو ثلمائة فان القول فبا بازمالضامن ان اهالضونلهعا ضمن 
له ذون غرعه الذى عليه الاصل قول الضامن مع عينه فها اقر به اله ضمن 
له عن غرعه اذا لم تكن لام مون له بينة وعلى ااضمون عنه الفضل عا اقر 
الضامن انه ضمن عنه ما اقر به على نفسه والقول قول المضمون عنه فى 
الزيادة النى ادعاها عليه الضمون له ما اقر به له مع عینه لاله لابلزم احدا 
مال دعوی مدع ذلك عليه 

وان كان الضامن ضمن مالا عن المضمون عنه لاحضءون له غير حدود 
المبلغ وقال له انا ضامن لك ما لك على فلان من المال من غير ان بين له مبلغ 
ذلك فان ذلك ( عندنا) ضمان باطل لاييزم الضامن له ثیء لاجاع ایم عل 
ان رجلا لو قال ما لزم فلاا الوم من دين فهوعل من غير ان سین المضون 
ذلك له ان ذلك ضمان باطل ككذ لك ذلك اذا ل يكن الضمون للمال مبناً. 

(وقال انو حنیفه واحانه ) اذا ضمن‌ضامن ارجل مالا على رجل و ود 
له مبلغ ذلك فالضمان جائز فا اختلف الضامن والضون له والمضمون 
عنه * فافر الكفيل انه مائة درم وادعی ااطالب اکثر ٠ن‏ ذلك واقر ۳دظ 
الکفول عنه ما قال الطالب فان القول فى ذلك قول الكفيل مم عینه على علمه 
و و"خد عا افر به وبوئخد المكفول عنه بالفضل الذی اقر ه. 

ولو قال الضامن الذى ضمنت الهضمون له ماله درم وقال الکفول 
له بل كفل لی عشرین ديرا وقال المضمون عنه بل ضمن له عن یکر حنطة 


() ن : الغرم 
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وذلك ع دون ما دی 0 ن الد نایر فان الول ف ذلك قول الكفيل 
عيله ان کان ايه نه دون" ون عنه الا ان تکون له نة ة على ما بدعى. 
وان نكل التبوع ۳ منها عن المين استحلف الکفول له" وازمه ما ادى 
قبله من حقه ان حاف وبري التبوع ۳" والذيكان عليه الاصل فى المج 
7 عا أقر له به لاله بيرئهما منه . 
( وقال ابو حنيفة واصحابه ) لواقر الکفیل عاثة درم وادعى الکفول 
له عشر بن دنارا واقر المكفول عنه بكر حنظة فان لاطالب ان تحلف الكفيل 
على العشربن الدینار فان حاف برىء منها وان نكل عن المين ازمته و حلف 
الکفول عنه علها وان حاف برىء مها وان نكل ء عن انين ژمته وھا جیما 
ران من الد رام والطعام لان الطااب ۱ دعی شتا مرت ذلك على 
واحد مما . 
واذاكان ارجل عل رحل الف درم | 00 فمال رجل ان حل مالك 
هذا على فلان فلم بوفكه فهو لك عل فان حل المال فل بوفه مع حاوله فهو 
على الكفيل وكذلك ان قال اذا حل ما لك على فلان فهو على ۳" فان حل 
الاجل الذى ضمن لهعضیه ان لم بوفه غرعه ماله عليه فانللمكةول له عضيه 
ان | بوفه غر عه عاله الخيار 6 اباع من شا “رك غر 4۶ والکفیل عاله 
فایهماه اتبع ذاك‌کان الاخر برا ولزم ذلك المتبم به . ولوكان المال حالا ۹۶ 
۳ انم بعطك مالك فلان فهو على فتقاضى الطالب المطلوب ف مطه 
تی شاضاه کان للمكفول له الخيار على ما وصفنا . 


(۱) ن : الکفل الا (۲) ن: منها (۳) ای از م التبوع )٤(‏ ای ان اع الكفيل 


2 
( وقال او حنيفة واصحاه ) فى ذلك مثل الذی قلناه وقد ينا العلة فى 
السئلة قلها. 


ول ما وه دمل عل 


" لاخر مال ثم يضمن ذلك الضمناء له بعضهم عن بعض 

واذاكان ارجل على رجل الف درم من ثمن متاع باعه ااه وکفل 
بذلك عليه ثلثة نفر كل واحد منهم بثلثه وكفل الكفلاء بذاك بسضهم عن 
بعض وضمنوه له فان للذى له الال ان يتبع حته من شاء من الذى عليه 
أصل ماله ومن الكفلاء فان اب الذى عليه أصل ماله برئ الکفلاء كاسم 
من كفالهم له بماكفلوا له وان انيم بعض الكفلاء بذلك كله دون الا خرين 
برىء الذي عليه الاصل والكفيلان اللذان ترك انباعهما به وكانت له مطالبة 
الذى اتبعه جمیع حقه وذلكان كل واحد ضامن له جیع ماله الثاث من ذلك 
بضمانه اناه له عن الذى عليه الاصل والثثانالاخران بضمانهذلك عن صاحبيه 
اللذين هما ممه فى الضمان عن الذى عليه الاصل فاذا كان ذلك كذلك فبین 
ان له على القول الذي دنا على صمته ان شع مجیع حمّه منشاء من صاحب 
الاصل والكقلاء على ما قد دا وانه ان انبم احد الكفلاء جميع ماله برىء 
الآخرون من تباعته قبلهم وان اتيم ببضهم بمأكفل له عن صاحب الاصل 
خاصة دون ما کفل له من ذلك عن صاحبیه فله ذلك لان الذى كفل له من 
ذلك عن ګل واحد * مهم غير الذى كفل لهعن الاخرين فاذا کان ذلك فدظ 
كذلك فاتباعه اباه ما وجب له مرت قبل بعضهم غير موجب للاخرين 
براءة من مطالبته قباهم عا ازمهم له واعا ذلك براءة لمن انتقل عنه بما له عليه 


مر سس فش 
الى من انتمل اليه واذا اتبعه عا کفل له عن صاحب الاصل بری الذى كان 
عليه أصل ماله ۳ اذ الکفلاء ثلثة من ثات‌ماله وبری» ابضاً من ذلك شريكاه 
فى الكفالة نم کان له ايضاً ایا فى الثلئين الا خرین ان شاء اتبع بذلك الذى 
عليه الاصل وان شاء انم مجمیمه أحد الكفلاء لثاثة فايهم اب بدكان برامة 
للاخر بن منه وان اتبع بعضهم ثلث آخر وهو نصف الباق من حقه کار ۰ 
ذلك ايضاً براءة لمن برك تباعته ه وكان له من | خيار فى اتباع من س عاد اهنا 
بالثلث الا خرعلى نحو ماقد يناه وهذا (على مذهب ابن شبرمة ) (فى القول 
الذى ذكرنا عنه فى الغمان) © . 

واما ( على قول مالك ) فانه لا سبيل للمضءون له ( فى قولهالاخر ) على 
اباع الضْمئاء 3 

واما( على قياس قول الاوزاعی والثوري وهوقول ابىحنيفة واسحاه ) 
فان ارب الال اخذ الذى عليه الاصل و الكفلاء جیما او من شاه مهم مجميع 
حم4 ان شاء اعد جمیعه جميعأ مہا وان شاء اخد به مم دون مض ولا 
ببرىء اده من احد مهم کم حمه اخذه بهمنه الياقين حی لستوق وه 

(۱) ن : ان ( ؟ ) طحاوی : قال ابو بوسف وابن شيرمة فىالكفالة ان اشترط 
ان کل واحد منهما کفیل عن صاحبه فامهما اختار ابرأت الا خن الا ان شترط ان 
پاخذها أن شاء عنما وان شاه شق . وروی شعب ی ضفوان عن این شرمة قیمن 
ضمن عن رجل مالا أنه يبرا ااضمون عنه وال مال عل الكفيل . وقال فى رجل اقرض 
رجلن الف در هم على انكل واحد فنهما كل عن داحبه فلس له كد احدها 
بمجميع المال انما له ان ا ما كفل به عن صاحبه وهذا خلاف روایه ای وسف 


)£( 
حعه مله أو .من یم سوا فى ذلك کان بمضهم به ملاو غير ملى فى ان 
له اتباع الا خرن توت على ما وضفت فى قوم ) . 
وهذا الول ابضا (قا عن فول الشافي . 


واي (عل بن قول إن الیل )فان ال لنفر الثلثةاذا صمنوا عن الذى ه05 
عليه اصل امال باه ۵ ارب المال مأ له عله رىء الملضمون عنه من مطالبة 


غرعه ان کان الضمئاء املياء عا ضمنوا عنه لغرعه وکان للغريم اتباع كل واحد 
من الضمناء ثلث ما كان له على صاحبه وكذلك ذلك اذا ضمن له كل واحد 
من الضوئاء اة عن كل واحد من صاحبيه ما عابه له ماه عن صاحت 
٠‏ الاصل لان ماعلى كل واحد مهم بذلك الغمان حول على نامنه ذلك عنه 

فان اخذ بمض الكفلاء رب المال محم كله فاداه اليه والمسئلة على ما 
ذكرنا قبل كان للمؤدي اتباع صاحب الاصل ثاث ما ادى الى غرعه عنه 


(۱) امق : اختلاف ابى حنيفة ومن ای للى : باب الجوالة والكفالة والدين :واذا 
کان ارجل على رجل دين فكفل له به عنه رج . فان ابا حتفة كانيقول . لاطالب 
ان ياخذ أيهما شاء . فان كانت حوالة .لم يكن له ان يأخذ الذى احاله لاله قد ابرأء . 
ونهذا يأخذ . وكان ابن ای لى مشود . ليس له ان یأخذ الذى غليه: الاصل فبما 
حميعا لانه حيث قبل منه الكفيل فقد ابرآه من الال الا ان يكون المال قد توی ل ١‏ 
الكفيل فبرجم به على الذى عا» الاصل . وان کان کل واحد منهما کفیلا عن صاحه 
كان له ان ياخذ اهما شاء في فوطما حميعا وقال ابن المنذر : وكان ایو تور قول 
الكفالة والخوالة مى واحد ولا وزان کون مالا واحدا على انين . وبه قال ابن 
آی لل الا أن يشترط المكفول له أن باخذ ی شاء 


)10( ۱ 
بذ ماله عنه لان الذى ضمنعنه لغر عه کل واحد من الضمناء الثلثة الثلكث دون 
بیع وكان له الخيار بعد فىاتباع من شاء من صاحبيه نصف جيم الال وذلك . 
ثلث جميعه ةرق من ام منها ما لزء4 فاه رب الال عن 
الذى كان عليه الاصل ونصف حصة الثالث وهو السدس . فان انبم احدها 
ذلك برىء صاحبه الا خرمن مطالبته قبله فا ادى اليه صاحبه عنه وكان له 
انباعه بالسدس الباق له عليه وانما کان له اساع من شاء منهما على ما وصفت 
لانه باداله الى الغريم جميع ما کان له على الضمون عنه قد ادی عن كل واحد 
من صاحبيه باص ه ااه اىالغر بم جميع مالزمه له بض اه ما من له عن الذي 
عليه الإصل وما لزمه له بضمانه عن شربكيه فى الضمان . واعا (۸ تجمل ) 
» للذىادى جيم الال ان برجع على احد الشر یکین فى الكفالة بالثاثين مدظ 
كله لان الثاث الذی كان لزم الث ثكان كفيلا عنه به الثانى ومؤدى اجيم 
انما كان له اتباعه بنصف ذلك وان شاء انبم كل واحد منهما صف الثاثين 
وذلك ما ضمنه عنه ما كان عايه بط )انه عن الذىكان عليه الاصل دون الذى 
لزنه بغمانه عن ۳ شريكيه فى الضمان ممه 
(وقال ابوحنيفة وااه) اذاكان لرجل على رجل الف درهم من من 
متاع باعه ایاه وکفل انه عنه ثلثة نفر و لعضهم ۳ عن عض 0 ضامنين 
لذلك فادی احد الکفلاء المال فان له ان يرجم على الذى عليه الاصل بالمال 
٠‏ كله وله ان برجم على شر بكيه فى الكفالة ان شاء بثائى الال ويترك صاحب 
الاصل وان شاء ترك احد الكفيلين واخذ الا خر بالنصف ثم ۳" یم هو 
الذى ادى اليه النصف الکنیل الا خر بالات ثم بتبعون الذی عايه الاصل 


(۱) ن : شريكه (۷) ن : ضامنون (۳) ن : تع 
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با مال كله . ( قالوا ) ولو كان ثلثة نفر علمم ججيعا الف درهم وبعضهم کنلاء 
عن عض فادى الال احدهم كله فانه ان شاء رجع على کل واحد منهما بالناث 
وان شاء رجع على احدھا بالثاث وبالسدس حتى يكون قد أدى حصته ٩‏ 
وشريكه فى الفرم م شمان الا خر بالثلث . وهذا (الذى قاله ابو حنيفة 
واصحابه ) فى الثلثة يضمنون عن رجل الف درهم باصره اياهم بضیان ذلك 
وسمن كل واحد منهم عن كل واحد من صاحبيه ما لزمه من ذلك ضانه 
(على قوطم ) اذا كان ضمان کل واحد منهم عن الضیون عنه جيم الالف . 

0 (على مذهينا ) * فان القول فى ذلك خلاف ماقالوا (والقول فی >> 
ذلك عندنا) اذاكان کل واحد مهم ضامنا عن صاحب الاصل ججيع ما عليه 
رب الال وهو الف درهم وکان کل واحد من الكفلاء كفيلا عن كل واحد 
من صاحبيه مجميع ما ضمن عن صاحب الاصل ارب المال ان ارب المال 
باع من شاء من الذي عليه الاصل والكفلاء فأن اتيم حقهالذي عليهالاصل 
برىء الکفلاء کلهم مما أزمهم له بضمائهم عن الذى عليه الاصل حقه ومن 
كفالة بعضهم على بعض له به وان انبم عض الكفلاء بذلك برىء لذي 
عليه الاصل وسائر الكفلاء من ذلك ول يكن ارب الال قبل احد منهم 
مطالبة فان ادى التبم من الكفلاء بذلك ابمیم كان له اتباع الذى 7 
الاضل به. 

ولوكان اصل المال على ثلثة فر ديئا عليهم وكل واحد مه مكتيل على 
کل واحد من صاحبيه بیع ما عليه بامره اه بذلك فلق رب الال احدهم 
فطالبه جمیع حقه بریء صاحبا المطلوب ممم‌من مطالبة رب الال لانه ياتباعه 


(۱) لعل صوابه : ونصفب حصة شریکه 
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۱ أحدهم له قد ا الاخرن من مطاليته للعلة الى شت قبل. فان أدى المتبع 
جيم ما لرب المال عليه وعلى شر بكيهكان له اتباع من شاء من صاحبیه بثاث 
وسدس جيم جیم ما كان ارب الال م ات ادا ماکان اه ماه ذلك 
عنه والسدس بادانه اليه ماکان ازمه یکفالته عن شریکه عم تمان جيما 
الثااك بها ادا عنه ما کان ازه‌یما بک فام ما عليه واا ( بعل ) اودي کیم 
حق صاحب المال اليه اتباع الثانى بالثاثين لانه انماكفل عليه ارب الال ما كان . 
له عليه وهو الثلث من جيم حقه وان ٠١‏ كان عل الثالث فانه والثانى کانا 
شر يكين فى الكفالة له عليه فاتمأكان از مکل واحد منهما نصف ذلك» بو ظ 

دون بیع وهو السدس ع أل المال . 


گنل 3 عن ۳39 بالف مه 5 خر ثم كفل الذي عليه الاصل 
انات الله ق ( دنا ان طبع اي |اعله .4 ا بت دوه فان أنبع 
الذى عليه الاصل برىء الكفيلان من تباعته قبلهما وان اتبع أحد الكفيلين 
بذلك برىء الكفيل الاخر والذی عليه الاصل فان أدى اأتبع من الكفيلين 
ذلك كان له الرجوع به على صاحب الاصل ول تكن له على الکفیل الاخر 
سبیل فى قول ابيع لانه انما كفل ماکفل على صاحب الاصل دون الكفيل 
جیما له كل واحد منالك عل صاحيه کفیل ما زمه لك من هذا الال 
كفالته ذلك على فلان لك فكان ذلك من كل واحد ما باس صاحبه 
1 م اع رب الال احدهما با لمال کاه فاداه اليه كان له ان شاء اباع الذى 
)+( 


۱ C1۸) 
عليه الاصل جيم الالف وله ان شاء انباع صاحبه فى الكفالة بالنصف‎ 0 
ر:_الاول فاذا 3 بذلك النصف برىء ااذى عليه الاصل من ناعته‎ 
الصف فاذا قبض ذلك النصف »نه كان له ولسکفیل الا خر اتباع‎ 7 
المكفول عليه جمیع ما كنا کفلاعنه.‎ 


وهذا( قياس قول ابن شبرمة). 

واما ( على قول مالك ) فأنه ليس ارب المال سبيل الا على غرعه دون 
الكفيلين ما دام مليا فان صار ممه مالكان له اتباع من شاء من الكفيلين 
عاله فان انبم احدهما به فقضاه حه کل هکان له الرجوع به على التحمل عنه . 


واما (على قول الثورى والاوزاي وهو قولابى حنيفة واصحابه وقياس 
قول الشافى ) فان ارب الال اذاكان الامس على ماوصفنا» اتباع من شاء ٩۷‏ 
3 غرعه وکل واحد مر ن الكفياين حتي بي ستو یم حمه فام ان بدلك) 
برأ اله خران من مطالبته به فان ادى ذلك الغريم برىء هو والكفيلان منه 
وان أداه احد الكفيلين رجم ميمه ان شاء على الذى عليه الاصل وان شاء 
رجع بنصفه على شر يكه فى الكفالة ثم رجما جیما على الذى عليه ال کل 
واحد ما صفه . 

. واما (على قول ابی ثور ) فان الذى عليه المال بضمان الکفیل الاول عنه 
ما ضمن عنه قدبری» ماکان ارب المالعايه له وصار الال على الكفيل وكفالة 
الثانى عنه له ما كفل عنه من ذلك باطلة لاله فى حال ما كفل عنه لم يكن ارب 
امال عليه شيء وانما ارب امال اتباع الكفيل عاله فان كفل (على قوله ) على 
الكفيل كفيل اخر وقبل الكفالة رب المال فقدبريء الكفيل الاول(عی‌قوله) 
وصار المال على الكفيل الثانى فان أدى ذلك الثاتى الى رب المال ما کفل عن 


۱ ری ۱ 
كفيل الذی عليه الاصل رجم به ۳ من كفل به عنه وهو الکفیل الاول 
ورجع به الكفيل الاول على الذى عليه الاصل . ۱ 

واذاکان لرجل على رجل ألف درم فكفل به عليه رجل باصره ثم ان 
الذيله المالاخذ الكفيل نذلك فاعطاه به کفیلا اخر فاداه الا خر الى الطالب 
باتباع المكفول له یاه فانه لإسبيل له على الذي‌کان عليه الاصل سب أدائه 
ذلك الى رب المال لانه لم يمره بضمان ذلك عنه ولا ممه عتهولکنه انراد 
تباع الكفول الاول الذي اه بكفالته رب امال به عليه كان له ذلك لانه 
عنه ضمن لا عن الذي علي هالاصل والکفیل الأول اتباعالذى عليه الاصل به. 

وهذا الذى قلنا فى ذلك (قياس قول مالك والاوزاعی والثوری وهو 

قول ای حنيئة واصحاءه وقباس قول 3 الشاي وای ور ) . ۷ ظ 

۱ واذاكان ارجل على رجل ألف درهم فکفل به عنه رجلان ول بقل کل 
واحد منهما كل واحد منا لك كفيل على صاحبه فان كل واحد مهما ودي ‏ 
النصف ولا برجم واحد مہا على صاحبه شىء ولکن صاحب المال ان 
انبم الذى عليه الاصل © عاله برىء الكفيلان وان بع احد الكفيلين بما 
كف لكان له اخذه بنصف ما عل صاحب الاصل وبرىء صاحب الاصل 
من ذلك النصف ورجم الكفيل لمتبع بذلك على صاحب الاصل ثم ان انيع . 
بالنصف الا خر غر ب هكان ذلك له وبرىء الكفيل الخ رمن ذلك النصف 
۳" وان انب به التكفيل الا خر برىء منه صاحب الاصل ورجع به المتبع على 
الذى عليه الاصل . وهذا (قباس قول ابن شبرمة ). 


(۱)ن : ماله (۲) ن : ومن 


۰ ۲۰( 

(وقال ابو حنيفة واصحابه ) اذاکان لرجل على رجل ألف درهم فکفل 
به عنه رجلان ول قل کل واحد منهما انه کفیل عن صاحبه فان کل واحد 
منهما بودي النصف ولا برجم على ساحبه بشی» فان | يؤد واحد منهما شتا 
حتى قالا الطالب آبناشثت آخذت به او کل واحد مناکنیل ضامن له فپو 
جائ وبأخذ أمهما شاء بالمال كله فاذا اداه رجم على صاحبه بالنصف . (قالوا) 
وان كانت هذه الكفالة متفرقة او محتمعة او قالا هذه المقالة حين كفلا فبو 
سواء وان لتي احدهما فاش ترط ذلك عليه بام صاحبه ولتي الا خر فاشترط 
مثل ذلك عليه باص صاحبه فبو سواء ( عندم ) وامهما د المال رجم على 
الکفیل مهه بالنصف . 

واذا کب رجل ذکر حق على رجل بالف درم وفلان وفلان کفیلان 
به وام شاء اخذه به فاقر الطلوب والکفیلان بذلك فبو جائز . فان اتيع . 
رب امال احد الکنیلین عا له عليه بالكفالة فاداه اليه ل يكن له الرجوع عا 
ادى من ذلك » على المكفول به عنه ان لم يكن كفل عنه ماکفل باص‌ه. 4۸ 
وان اختلف الكفيل " المؤدي والمكفول عنه فقال الكفيل أديت ما 
ادبت عنك الى غر يمك بامرك فهو عليك وقال المكفول عنه بل اديت ذلك 
عني بغير امي وکنت به متبرعاكان القول فى ذلك قول المكفول عنه مع 
عينه فى انه أدى ما ادى عنه بنیر امه فان حاف بر الا ان ياتى الكفيل 
سینة عادلة انه ادی‌ماادی عنه الى غرعه باه ابأه باداثهاليه فان احضر الكتاب 
الذى دکرنا فشهد الشهود على الذىكان عليه امال وعلى الكفيلين عافیه و 
يكن فيه الا وفلان وفلان كفيلان بذلك وامهما شاء اخذه به یکن للكفيل 


(1) ن : والمؤدى 


۳۱2 

الودي على الؤدى عنه سبیل عا ادى عنه الا ان يكون فى الکتاب وفلان 
وفلان كفيلان بذلك على فلان باصره اباهما بذلك وشهد الشهود على اقرارم 
بذاك . فانكان فى ذكر المق وشهد الشهودعل اقرارم بهفقضى حبذ الکفیل 
المؤدى عنه‌عا ادي عنه الى غرعه من ذلك والذى باز مكل واحد من الكفيلين 
اللذي ن كفلا ارب الالف الدرم,الذى على الکفول عليه على ماوصفت فى 
كتاب ذكر الق النصف منه وهوخس مائة وذلك انهما جیما کفلا رب 
امال بالالف ول تفردکل واحد منهما بضمان جیم ما له عليه فانكان فى كتاب 
ذکرالق وکل واحد من فلان وفلان كفيل لفلان يجميم الالف او مجميع 
ذلك او جمیع ما عليه من المال المسمى مبلنه فى هذا الكتاب وهو ألف درم 
انبم غرم الک ول عليه احد الكفيلين مجمیم ما له على المكفول عليه كان ذلك 
له حیتگذ وانما ( جعلنا ذلك" له ) لان کل واحد من الکفیلین قد ضمن له 
على آفراده جميم ما له على غرعه 

( وقال ابو حنيفة واصحابه ) لوكتب الغريم ذکر حق على رجل بالف 
درهم وفلان وفلان کنیلان به واهم شاء اخذه به فاقر الطلوب والکنیلان 
ذلك فو جار وان‌ادی * احد الكفيلينالمالر جع عل الذى علي هالاصل ٩۸‏ ظ 
بهکله وانشاء رجم ء على الكفيل معه بنصفه( الوا ) واقرارها بهذا الیل عازلة 
طلب الذى عليه الاصل الما ان يكفلا عنه . 

واذاكان ارجل على ثلثة انفس الف رو ار بذلك عن 

بمض بام بعطهم بعضأ فاتبع رب امال احدم بالالف فان کان كل واحد من 
الثفر الثثثة كفل له على كل واحد من صاحبيه مجميع ما له عليه بالقرض 


(۱) ن : ذلك لان 


(YY )‏ ۱ 
وبالكفالة فذلاث له ويبراً الا خران من المال والكفالة ول يكن له سبيل الاعلى 
الذى اسعه عاله فان ادى التبم مهم المال كله دجم على صاحبيه عا ادى عنهبا 
بام ره وذلك الثلثان وان ام رب الال احدهم عا عليه فى خاصة نفسه مما 
اقترضه منه دون الذى لهعليه بالكفالةعن - صاحبيه فادى ذلك وذلكثلك 
الالف! يكن للمؤدي ذلك سييل على واحد من صاحبيه لان ذلك هو الذى 
عليه باقتراضه من غرعه دون ۰" صاحبیه ول بود عن الثرعین الاخرین 
شیا يسبب الكفالة عنیما فیکون له الرجوع به على من ادى ذلك عنه . فان 
کان رب المال ایم احدها عاعایه من دنه بسبب القرض ولسیت كقالتهما 
كفل له عن احد صاحبيه فى الكفالة دون ماعلل الثالث بری الذى 3 مس ته 
من الذى على صاحبه المتضمن عنه فان ادى یم ذلك كان لاءودي ذلك 
حيكذ الرجوع 0 الذي‌ادی حصته من الدين بالنصف ممااديالى رب‌الال 
وذلك ثلثا میم حمّه نصف ذلك كان على المؤدي دنا فى فسه سبب افتراضه 
ذلك ونصفه ال خر يسبب كفالته عن الذي ادى عنه . وان كان رب المال 
اسعه مجميع ماعلیه بسبب اقتراضه ما اقترض منه ولسبب ما ازمه به يكفالته 
عن صا حبيه بري حبذ الفرعان الا خران من تباعتهقبلهما . فان ادي الالف 
کله رجع حيكذ ع ىكل واحد » من صاحبیه انشاء ماکان عليه ارب + 
. الال وهو النصف بعد حصة المؤدي من الدن عليه وان شاء رجع عليه جميع 
. ماعليه بسیب القرض والكفالة وذلك ثلث وسدس وهو نصف جيع ما أرب 
المال اثلث من ذلك اداه عنهءا كان عليه من دين غر عه ونصف الثاثالا خر 
لانه كان والمؤدي شم کین فى الكفالة عن الثالث فانما ادى عنه المؤدي مط ازمه 


)۱( ؛: صاحه 


CYT) 
- بسبب الكفالة وذلك نصف الثاث ثم فبم كل واخ مهما اثالث بالسدس‎ 
. وذلك نصف جنيع ما كان عليه ارب لمال بسبب القرض‎ 
(وقال ابو حنيفة واصعابه)انكان ار جل عليثلثة رهط الف درهم ولمضهم‎ 
کنلاء على مض به فادی احدهم أله درهم فا به لايرجع على صاحبیه شیء‎ 
منها لانها من حسته وکذلکلا ادی حتى ساغ الثاث فهومن حصته . (قالوا)‎ 
ولوقال هذا المال عن صاحبي جيما لم بكن ذلك على ما قال لان المال واحد‎ 
وکل ثیء ادى من ذلك فهو عن نفسه خاصة ما ببنه وبين الثلث فان‌زاد على‎ 
الثلث فالزيادة عن صاحبیه لاييستطيع ان يصرفها الى احدهما دون الاخر‎ 
ولكن عن كل واحد منها النصف ان لقیه اخذه بذلك وبنصف ما غرم عن‎ 
الاخر .( وقالوا) اذا كان ارجل على رجل الف درم فکفل به عنه رجلان‎ 
على انه ياخذ اما شاء به فادى احدهها ما فقال هذه من حصة صاحي‎ 
الكفيل مى اه لایکون على ما قال ولكها من جيع امال وبرجم على صاحبه‎ 
. تصفها حتی بشارکه فى الغرم‎ 
واذاکان ارجل على رجلین الفدرم وکل واحد منهما کفیل عن‌صاحبه‎ 
فازم رب المال احدهیا فاعطاه کنیلا به فأخذ الكفيل فاداه فان الکفیل برجم‎ 
بذلك كله على الذي طاب اليه ان یکفل به ولا يرجم على الاخر منه بشی»‎ 
لاله ۱ بطابالبه ان يكفل عنه لشيء فاذا اداه » الذي طاب اليه ان ۵+ ظ‎ 
. ) يكفل رجم على صاحبه بالنصف ( فى قولنا وقول ابى حنيفة واصعابه‎ 
واذاكان ارجل على رجل الف درم وكفل به عنه رجلان احدهما عبد‎ 
او مكاتب فانه لاتجوز كفالة الکانب والمبد واماكفالة ار تجائزة وبازمه‎ 


الا:ن)١(‎ 


2:0 

3 الالف بکفاله ان انبم بذاك المكذول. له وانمالم تجركفالة العبد 
والکاتب لان ذلاك ضرر علبهما فها فى اندم ما من الاموال ولس لما ان 

یسلا فما فى ابديمما من الاموال الا بما فيه الصلاح له الاان يكون مولى 
لیم نان تصرف فها فى بده فلا يكون له ان تحدث فيه حدنأ وجه 

من الوجوه ۳ لا عا فيه الصلاح له ولا عا فيه الفساد عليه . 

( وقال ابو حنيفة واصحاه ) اذاكان ارجل على رجل الف درم كفل 
به عنه رجلان احدهما عبد او مکاتب فانه لامجوز على الکانب ولا على العيد 
ولاجوز على الاخر النصف فان عتق المكاتب وما او العبد جاز عليه النصف 
( قالوا) ولو كان اشترط ان كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه فمتق 
المید فاخذه باالمال فاداه كان للعيد ان دجم على الكفيل معه بالنصف * 9 
مان الذي عليه الاصل فا ادى الى احدهیا شرکه فيه الاخر . ۱ 

ولو ان رجلا كفل رجل على اخر مال له عليه وهو لف درم باه ه 
ياه بذلك فانبع الذي له المال الكفيل فاداه الکفیل اليدمن ماله مرجم الكفيل 
على المكفو 3 عليه عا ادى عنه فانكر المكفو ل عنه ان يكون امه ان يكفل 
عنه او یکون كان لامؤدی اليه شىء ما د كر انه اداه اليه عنه فاقام الكفيل 
الببنة انه كان لفلان بن فلان على فلان بن فلان هذا الالف الدرهم وان فلانا 
هذا امره ان يضمن ذلك له عنه وانه من ذلك له بامره واداه الى المضمون ذلك 
له فان اللازم لاحأم ان شب ل ذه مه رس من بينته و ضي له بالال على 
الکفول عليه فان استوفاه ثم قدم الکفون "له « فادعی الال وجحد ۷۰ 
القبضل يكاف الما م الكفيل المؤدي ولا الفريمالذي حك عليه بقضاء الكفيل 


() ن :الا (۲)ن : عليه (۳) ن : واه‌ضا 


( ۲۵ ۱ 
رب الملل وبرىء الفرم و الکفیل من مظالبته قبلهما عا شهدت‌شهود الكفيل 
علنه اقتضائه من کفیل عس 45 . 
( وكالذي قلنا فى ذلك قال او حنيفة واصحابه ) . 


امام الكقاد” مالنفس _ 

( واختلفوا) فى 7 الكفالة بالئفس وهل بزم ا المتكفل. لامتكفل 
له شىء . 
(فقال مالك) وسثل عن الذي تحمل بين الرجل الى عليه الق ( فقال ) ان 
تحمل بعينه مببءة فل بأت به رأيت عليه ماکان عليه من‌ال لق الا ان يقول حين 
تحمل به انما أتحمل بعينه ك به لست من الذى عليه فى شىء فذلك له . 

( وقال الاوزاعي ) فى الرجل .تكفل بوجه الرجل الى اجل ( قال ) ان 
جاء به والاضمن ماعليه بل فهل يضرب ل اجل (قال ) بنفس بقدر ری 
انه جده فان هو جاء به والا ضمن ( حدثت بذلك عن تمر بن عبد الواحد 
منه ) . (وحدثنی ابن البق قال حدثنا مرو بن ايى سلءة التيسيقال) سألت 
الاوزاعي عن رجل‌اجتعل بوجه رجل 1 هرب المجتمل به (قال) بؤجل حتی 
يجىء به قلت فانه ادعى انه عصر ( قال ) مصر بعيد قلت الشام ( قال ) نعم. 
قلت فان الامام اجله فلم بات به فضمّه الامام الق ثم جاء المجتعل به سدفتال 
هذا جميلك ( قال ) ليس ذلك له اذا ضمّه الامام ولكن یکون له الق" 


با له مه . 


(۱) ن : باخده 
)4( 


وس نها 
۱ ۳۹( 
(وقال الثوري)فى رج لکفل ارجل برجل فررب (قال) عبس (حدثنا 
ذلك على قال حدثنا زيد عنه ) . 
( وقال اووست) مات (الإحتيفة] عن ن الرجا ل كفل . نةس ارجل 
حبس بهحى جيء * ( قال ) نم " اذا بات يوس ولا روت 
ذلك فى اول ما يتقدم 00 عن مد ءن ای وسف). ( وقال او 
حئيفة ا ۳۷ الکفول له به غاا فى لاد اخرى قد عل القاضى 
او كانت اله نة ۱ الكفيل اجلة مقذاز الذهاب والميئة فان جاء به والا 
حبسه . (وقالوا) اذا كفل رجل "سس رجل فات الكفيل والكفول به 
حي فانه لاسبيل للمكفول له على ورئة الكفيل ولا فى شىء من ترکته من 
قبل انه ل يكفل بالمال . (قال) واذاكفل الرجل بتفس الرجل ثم اقر الطالب 
انه لا حق له قبل المبكفول به وأراد اخذ الكفيل هه فان له اخذه به . 
. (وقالوا) الاتري انه یکون وصیا لیت له عليه حق او وكين رجل فى لخصومة . 
له له ذلك الرجل حق فیاخذ الکفیل بذلك ( وتا )١‏ اذا كفل رجل 
فس جل ثم ان الطالب لقي ار ا ا 
أخر أو 7 باخد منه فان (ابا حنيفة قال) لابيراً الكفيل الاول من قبا ل انه لم 
يدقمه ول پر منه ول پبره الطالل ( الموزجالى عن مد). ٠‏ 
-- (وقال الشا فى)”” الكمالة الو جه ضعي( حدنا بذلك عنه اریع ) . 
( وقال اوئور ) اما الكفالة بالنفس فلس لما فىالكئاب ولانی السنة 


١‏ ) ن : لذا ادا ۾ ( ۲ ) ن : هس ( ۴ ) ام : الدعوی والبينات : قال الشافي 
واذا ادعی رجل على رجل كفالة ةس او مال حد الاخر فان على المدعي الکنالة 
اليينة فان نکن له بنة فعی اللکر اليين فان حاف برىء وان نكل عن الهين ردت‌علی 
المدعي فان حاف لزمه ما ادعى عايه وان نكل سقط عنه غير ان الكفالة بالنفس ضعيفة 


(۳۷ 

ولاف اجاع الثاس اصل برجم اليه وليست تشبه الضمانات فترد قياسا عليها 
وذلك ان كل من ضمن شيا اوکفل ‏ فلا برأ منه الا بادا اوبرنه الذی له 
. الق فلما كانت" الكفالة يبرا الكفيل منها شیر ادا ولابيرثه من هی 
له فى قول من قال "۲ بالكفالة كانت عخالفة جيم الضمانات التى لامختلمون فيها 
فر ”نر بها تشیها وكانت عندنا بمنزلة المدة التى طبخي لصاحبها ان شر بها 
ولا تلزم فى المي ولا ع ها ولا نيفي لاحد ان بغر رجلا من نفسه ۶ ۷۱ 
ولا بو خد احد مما لا بلزمه فى الحم وذلك ام قالوا اذا كفل رجل سس 
رجل ثم مات " المكفول برىء الكفيل فیبرا الکنیل من غير ان بير نه 
صاحب الق ويؤدي اليه ما كفل له نه . 

( وعلة من قال قول مالك والاوزاعی ) فى ان الكفالة بالنفس ماخوذ 
ها امتكفل كا يؤخذ بالكفالة بالمال اجاع اميم من الحجة على "© ان ذلك 
كذلك وانها كفالة كسائر الکنالات الجتمع على ارومبا موجها على نفسه 
على ما اوجها . 

( وعلة مالك ) فى ان المتكفل بالتفس ان لم واف بالمتكفل به صاحبه 
المتكفل به له وم يكن شرط فى عمّد ”" الكفالة اله انما تكفل له بعينه وانه 
لاثىء له عليه ان هو لم در على موافاته به فا على المكفول عليه لازم له 
لان الكفيل هو السبب بكفالته لمن كفل عليه لتعريض مال رب المال للتلف 
اذتلف اذا هو لم ضره ایاه وتبا اليه حتى تخلص منه حقه ومن كان سيا 
لتلف مال غيره فعليه غرم ما تلف من ذلك اذا كان اتلافه ابأه بغير حق . 

(۱) لعل صوابه : الكفالة بإلنفس (۲) ن : من (۳) لمل صوابه : بإلكفالة بلفس ‏ 
(؛) ن: بردها (0) ای الككفولينفسه )١(‏ ن : على ذلك كذلك (۷) ن : الكفالة انما 


۸٩ 
واما( علة الثورى ومن اوجب عليه ایس اذالم يسامه الى من تکفل‎ ۱ 
له عنه ) فالقیاس على اجماع الحجة على ان كفالته عليه لوكانت مال له عليه‎ ۳ 
حال ثم امه به الكفول له فل يخرج اليه مماكفل له عن غر يمه وهو عل المروج‎ 
اليه منه قادر وسال رب الال الماك ۲۳ حبسه له حقه حتى مخرج اليه منه‎ 
قالوا فكذلك اللازم للحا حبس الكفيل بالنفس اذا م يسل الکنول به الى‎ . 
٠ الكفول له وهو على تسليمه اياه اليه قادر اذ كانتا كلتاهماكفالة ممق جى على‎ 
الكفيل المروج ۳ ال من تكفل له بها.. أ‎ 
واما (علة من ابطل الكفالة بالنفس ) قد ينها مع حكابة قول قائلذلك..‎ 
(والصواب منالقول عندنا) ان الكفالة بالنئس حق واجب بازم الاك‎ 
اذا احتسك اليه القضاء بهاعلى الكفيل واخذه بالمروح الى المتكفل » له «ماظ‎ 
منها فان لم بشعل ذلك ومطل التکفل له باروج منها وهو على اطروج منها‎ 
اليه قادر وسال المتكفل له الماع حبسه بها ختى یسل اليه من تكفل له بنفسه‎ 
ازمه حبسه وائما الزمناه ذلك لاجاع المجة على الزامه اياه ولا ممنى لاعتلال‎ 
من اعتل فى ابطال الكفالة بالنفس بانهالما كانت تبطل عوت المتكفل به عن‎ 
الكفيل من غير ابراء المكفول له اياه منها كان معاوما انها باطلة لاله يوجب‎ 
التكفل له بالمال ويلزم المتكفل ماكفل به من ذلك " ونرى ان الذي كفل‎ 
نه للمکفول له تزول مطالېته اناه نه مدمه وافلاسه وگجزه عن ادائه الى‎ 
المكذول له به من غير ابراء الکفول له به اباه منه ول تبطل بزوال ذلك عنه‎ 
بسبب تجزه عن ادائه اليه حة وجوه فكذلك الكفالة باتفس غير موجبة‎ 
ن : نه عنه (۲) لعل صوابه : حسه حسه تنل مامتها‎ )۱( 


(4) ن وری, 


( ۲۹( 
زوال مطالبة الکفولله عن الكفيل لسبب عجزه عن نس الکفول به اليه 


عو ه و ,طولب وغير موجب ذلك خروجها من ان تكون حيحة مد 
الكفالة الال . واما اعتلاله بانها ليس لما فى الکتاب ولا فى السنة ولا فى 
الاجاع اصل فلا اصل اندت حجة ولا اصح صحة ما جاءت به الحجة منعلاء 
الامة وراثة عن ( سما صلى الله عليه ) شاهدة بوجومما ولزوم الامة الحم 
مها وبعال لمنكرى اخذ الكفيل بنفس رجل لاخرفى مال له عليه ما > 
فى وجوب اخد الضامن لرجل عن اخر عا له عليه فان اعتلوا فى ذلك 
مخبر ایی قنادة انه لما ضمن عنالميت الذىكان (النى صل الله عليه )تما ان 
يصبلى عليه قبل ضمانه صلی عليه قيل ل م فشک ان (رسول الله صل الله عليه ) 
الزمه ذلك بعد ضمانه واخذه به فان قالوا نم ادعوا في ابر ما لس فيه وعم 
ابطاھم فى دعوام وان قالوا لاقيل لم فا بره ا اذا على ان الضامن ماخوذ 
* عا ضمن احب اوسخط نكا اوسنة او اجاعهم فان فزعوا الى ۷۲ 
الاجاع اذ عیام ذلك من کاب او ا, بر عن ( رسول الله صلى الله عليه ) مانور 
وکوا الفصل ین لام فى الكفالة بالمال والكفالة بالنفس وقيل م من 
الخالف من سلف الامة من يجوز الاعتراض به على مانقلته المجةفى الكفالة 
. بالنفس '" القائل انها لاتنزم الکفیل حتى استجزتم لانفسك قيل ماقلم فى 

ابطالها أعورّنا نظيره فى الكفالة امال فر : جز لنا الاعتراض فى الكفالة الال 
0 من اجله * 5 لسئلون الفرقيين اکن فان مَولوا فى احدها قولا 
الا أ موافى الاخر مثله . فقد استةضينا البيان عن ذلك فى کنانا المسمى 
( لطيف القول فى احكام شرام الدين ) ما اي عن اعادته فى هذا الوضم . 


(۱) ن : يؤنه بطوها (؟)ن : ألقائل 


2 (2 


وامتلف مو ميو اهر ال فيل بالتفسى 
بالكفول به اذا طلب ذلك المكفول له بما تجوز الكفالة 
النفس فيه 

فالواجب ( على قول مالك ) ان لامجوز الكفالة الفس فى حد ولا 
قصاص ولا جو ز الانى مال وذلك 1 كان قول فى الکفیل بالفس اذالم 
يكن له سبيل الى اطروج من الکنول به الى الکفول له فانه تحكم عليه 
عا على المكغول به لامكفول له ولا سبيل فى المد والتصاص الى اخذ الكفيل 
به اذ كانانماهو حق وجب فى نفس بعينها”" لانمل الى غيرها م سل المال 
تمن وجب عليه فى ماله الي مال غيره 

وفنا قا فان الاوزاعي ) . 

واما ( النمان واصعابه ) فام (قالوا) اذا كفل رجل تفس رجل 


والطالب دعي قله دم عمال أو قصاصا دول الم س أو حدا ف ودف 3 سرف 


اوهو ۳ 2 ليه أو عارية ا كفالةً 3 1 مال آو 
شركة فالكفالة بالنفس فى ذلك جائزة . (قالوا ) وكذلك لوادعى قله وكالة او 
وصية * (قالوا) ولو | بدع شيا من ذلك غير انه كفل له بنفس رجل «اظ 
فانه جائز وكذلك لوادعی قبله غصبا فى حيوان اومال او عمروض اوداراو 
ارض فان الكمالة بالنفس جائزة فى هذا كله . ( وقال ) اذا ادعی الرجل قبل 
اارجل حدا فى فذف فقدمه الى القاضي فانكر المدعى قله ذلك وسال الطااب 
القاضى ان باخذ له كفيلا بنفسه وقال «نتى حاضرة فانه لا طبنى للمقاضی ( فى 


)00 ن: ان لا 


۱ ( 00 
قول ای حنيفة ) ان باخذ له منه كفيلا بنفسه ولکن قول له الزمه ماينك 
وبين قيابي فان احضر شهوده على ذلك قبل ان شوم القاضي والا خلى سبیله. 
وكذلك لو اقام عليه شاهدا واحدا فان اقام عليه شاهدین او شاهدا عدلا 
مرفه القاضى فان القأذى شغي له ان حسه حتى لسئل عن الشهود واي 
بشهادة الا خر ولا يكفله . (وهوقول ای بوسف‌الاول) . ( وقال او وسف 
5 ) وهو قول تمد ) اذا قال بنتى حاضرة اخذت منه کفیلا ثثة ايام حتی 
حذیر بنته . ( وقالوا جميما ) اذا ادعی رجل على رجل متاعا سرفه منه اومالا 
وقال يينتى حاضرة فانه يوئخذ له كفيل بنفسه ثلثة ايام من قبل انه ادعی مالا 
. (وقالوا) ولو قال قد قبضت السرقة منه ولكن ارد ان اقيم عليه اعد فخد 
من کفیلا حتي أحضرالشهود ل بو خذ منه کفیل حتى يحض الشهود . (قالوا) 
ولو ان قوما 5 رحلا مع امراة فَدموهما الى القاضى وقالوا انا وجدنا هذا 
مع هذه الراة ") وعلپیا شهود از اءفخذ منهماكفيلايا تفسهما حى حضر ك 

الشهود علهیا ياخذ منهها لقاضی ركفلا بانفسهماوكذاك اد فى اجر والسكر 
فان قامت على 3 ناء اربعة شهود أو على الجر والسکر شاهدان او على سرقة 
شاهدان فانه لأكفالة فى ثىء من ذلك ولكنه حبس حتى نئل عن ی 
فان شهد على ذلك واحد لا عرفه القاضى | ب س الشهود عليه فى شىء من 
ذلك . فان کان فى از ناء فطل الشهود عليه حد القَدذف» من الشاهد فانه ۷۳ 
و خد ذ له حمه فان قال 5 عندى ار عة شهداء عليه بالزناء فان الشاهد 
يؤجل فى ذلك الى قيام الافی ولاو مخلیعنه ولا يؤحذ منه كفيل ولكن 
ااطالب يلزمه . ولوقال الشاهد ان المشهود عليه دا كان القول قوله وعلى 


۱) ن: وعلبا 


2 

الشهو د البباة انه حر فان طلب المقذوف الى القاضی ان ياخذ له من الشاهد 

کفیلاحتی تحضر البينة على انه حر فانه لا يؤخذ منه لهكفيل ولکن حبس 

03 

الفاذف ویو جل المدوف ایام 0 احضر البينة اخد له حمّه وان اقام رب 
السرقة شاهدین على السارق ! اسان ديه فانه لا وَخذ منه 
کفیل ولکنه حبس وتوضع السرقةعل بديعدل فان ز کرالشیود امضی عليه 
المد وقضی بالسرقة لطاب ۰ (قالوا) فاذا ادى رجل‌قبل رجل شتيمة او 
اءرا فيه تعزير فاراد کفیلاحتی تحضر يينته وقال بنتی علذلك حاضرة فانه 
بوّخد له منهکفیل بنفسه ثلثه ايام ( فى قول ابى وسف وعحمد) لان هذا 
لبس حد وهذا تعزير وهذا من حَوق‌الناس‌آلاتری انه لوعفا عنه وتركه جاز 
ذلك وادا ادعت امراة قبل زوجها انه قذفها باإزناء وقالت ستی حاضرة 
فخذ لی من هکفلا بنفسه فانه لا بو خذ لها منه كفيل بتفسه ( نی قول ایی 
حنيفة ) لان اللمان حد وكذلك لوکان زوجها عبدا وهى حرة وكذلك 
الرجل ار قذفه امراته وكذلك الرجل الر قذفه البد بالزناء وکذلك 
لكاتب قذف الر بالزناء وكذلك ام الولد تقذف اارجل‌اطر او اللدبر قذف 
المر او الذي قذفالر الل فيقدمه الي القاضي فى جيم ذلك فيتكر الدی 
قبله القذف فانه لايؤخذ منه كفيل بنفسه ولکنه عم ان بازمه فما ينه وبين 
قبام القاضى ( فى قول ابى حنيفة ) وكذلك كل ذي رحم حرم وكذلك الولد 
يشدف والده اوامه فان ذلك كله سواء. واذا ادعى الولد قبل * الوالد ۷۳ ظ 
القدف وطلب ان یاخذ له منه کفیلا بنفسه فانه وخذ منه كقيل شه ولا 
ترك ان بازمه وکذ لك الولد بدعي قبل امه القذف وكذلك المبد بدعي قبل 


(۲)ن :وع السرقة 


CTF) 
مولاه أنه قدف امه وهی حره میته فا ره لايؤخد له مله كفيل نفسه ولا‎ 9 
يعس ان بلزمه لانه لو اقام بنة على ذلك لم يضرب الد . واذا ادعی رجل‎ 
قبل عبد قدفا فاراد ان بو خد له منه كفيل سنه و نفس مولاه فخاف ان‎ 
لاقام علية الد الا بمحضرمن مولاه فانه لايؤخذ له من‌واحد مها كفيل‎ 
بنفسه فى ذلك ولكن بو ات بزم العبد ومولاه الي ان یوم القاضى‎ 
(قالوا) واذا ادعی رجل قبل رجل حدافی‎ ٠ ) (فى قياس قول ای حنيفة‎ 
قذف واقام عليه شهدی على شهادة شاهدين وطلب كفيلا بنفسه فانه‎ 


لايؤخذ منه کفیل بنفسه ولا حبس له لان هذا لاقبل فى الحدود . (قالوا) 


38 


و لوكان هذا فى سرقة اخد منه كفيل شه حتقی سئل عن الشهود فان زكوا 
فضي عليه الال وكذلك شهادة اصراتین ورجل فى ذلك . ( قالوا) واذا ادی 
رجل قبل رجل عبد قدفا فاقام عليه له 6حضر من مولاه فان العيد حبس له 
فیوخذ له من مولاه كفيل لا زالعيد لاشضی عليهبالحد الامحضر منمولاه 
( وهذا قول ابىحتيفة واصحاءه ) . (وقال ابو بوسف) فى المبد اذا قامت عليه 
نة مَذّف او حد زناء او ستل عمد فالي اقبل عليه ألبيئة وان محضر المولى 
من قبل‌انه لو اقر نذلك جاز عليه (وقال ابوحنيفة) لا اقبل البينة عليه ذاك 
الا عحضر من مولاه .ولو اقر جاز ذلك عليه ( وقال مد ) مثل قول ابی 
حنيفة . ( وقالوا جیما ) اذا ادعی رجل قبل رجل قصاصا فى نفس او دوم 
فقدمه ال القاضى فادعى ذلك وانکر الرجل ذلك وقال الطالب عندي 
شود حضور فخذ لى كفيلا نشسه حتى احضر الشهود فانه لا باخد له 
كفيلا بنفسه وان اقام على ذلك شاهدا واحدالم خد له منه کفیل بنفسه . 


(۱) ن : مولاه 
۰( 


CTE) 

( وقالوا) لا كفالة فى قصاص * فى نفس ولا فما دونها وهو فى ذلك ۷٤‏ 
بنزلة المد . (قالوا) ولو اقام شاهدين على شهادة شاهدين او رجل 
واصرأتين على ذلك لم حبس له بذاك لان شهادة النساء لانجوز فى ذلك 
ولا شهادة عی‌شهادة ۰ ( قالوا) وكذلك فى كل ماوجب ۳" فيه التصاص 
فانه لايؤخذ فيه کفیل بالنفس . ( قالوا ) وکل ما لا قصاص فيه وكان يكون 
فيه الارش فانه بو خذ فيه كفيل سنفسه اذا ادعى العلالب بينة حاضرة . (قالوا) 
واذا ادعی رجل قبل رجلين قصاصاً فى نفس وقال عدي نة حاضرة فاقر 
احدهما وجحد الا خر فان امقر منهما حبس وبازم الطالب المطلوب الذى جحد 
مابينه وبين ان قو مالقاضى فان شهد له شاهدان حبسو انم إشبد له شاهدان 
خلي سبيله وم حبس له و يؤخذ له منهکفیل . (قالوا) واذا ادعی رجل 
قبل رجل قتل خطا او جراحة دون النفس خطا وادعی بيئة حاضرة وسال 
القاضى ان أخذ له كفيلا بنفسه فانه یاخذ له منه کفیلا بنفسه ثلثة ايام فان 
احضر بینته اخذ له حقه وان لم حضر له بينة خلى سبيله وابراكفيله ولو اقام 
شاهدين عدلين على ذلك قضی له باه ولا حبس على القاتل فى ذلك ولا 
كفالة الا ان يكون القاتل داعرا فيحيس لدعارته . ( قالوا) واذا ادعی رجل ' 
حر قبل امراة قطم بد مدا او شجة عمدا وقال لي بينة حاضارة ا 

له منها كفيل لاه لاقصاص ينها . وكذلك ار بدعي قبل المبد قطم 
دا او جراحة عمدا. ( قالوا) ولو ان رجلا ادعی قل جل ما 
و د من غير مفصل او کسر بداو 500 
فاسودت اخذ "۳" بذلك فى ذلك كله كفيل سفسه ان ادعى بنة حاضرة ثلثة . 


() ن في (؟)ن: ذلك 


(o) 

ايام ( فى قول ای وسف ) . وان قال «نتى * غیت( يؤخد له كفيل ۷٤‏ ظ 
( فى قول الى حنيفة ) . ( وقال ابو وسف ومد ) بأخذ فى هذا كله کفیلا 
بنفسه ثاثة ايام فى العمد وغیره وفما فيه القصاص حى قوم البينة فها ينه وبين 
ثلثة ابام فان قامت البينة حبس فى القصاص ولا يؤخذ منه كفيل وأبرأ ذاك 
الكفيل ( قالوا) واذا ادعی رجل قبل رجل شتمية فاحشة وادعى ية 
حاضرة وطلب كفيلا بنفسه ثلثة ایام فان لم تحضر يته بر كفيله. ولو اقام 
عليه شاهدین بالشتیمه لم حبس الدعی عليه ولکن بوخد منه کفیل حتی 
يسئل القاضی عن الشپود فان زکوا عدّر اسواطا ولا حده ولا حبسه وان 
رأى 15 ان لايش به وان حبسه ایاما عقو نة فعل (وقالوا) الا تری انا جمل 
اليس عَمَاباً فكيف محبسه قبل البينة . ( قالوا) وانكان الدعی عليه رجلا 
له مرو ة وخطر استحسنا ان لاحبسه ولا نءزره اذاكان ذلك اول ما فعل 
( الموزجانى عن مد ) . 

( وقال ”بكير بن عبد الله بن الاشج ) (بما حدثى يونس قال حدئنا ابن 
وهب قال حدثى مخرمة بن بکیر بن عبد الله عن ابيه قال )۳ (قال) لا قبل 
جمالة فى دم ولا فى سرقة ولا شرب خر ولا فى شىء من حدود الله و قبل 
فما سوی ذلك . 

( وروي عن جاعة من السلف ) ام کانوا رون الكفالة فى المدود. 
(حدثنا هرون ن احق اشمدایی قال حدثنا مصعب إن المقدام قال حدنا 
اسرائل قال حدنا او اه ا قال ) صليت النداة مع ابن مود فلا 
سل قام رجل مد الله واثثى عليه ثم قال اما بعد فوالله لقد بت البارحة وما 


(۱) ن : سال (۲) کان صوابه : قال حدئنا حارثة بن مضرب قال صليت الل 


)۳1( 
فى فس على احد من الئاس حنة ”2 فا دربت ما المنة حتى سالت شيخا الى 
جني فقال العداوة والغضب والشحناء ثم قال الرجل اني كنت استطرقت 
رجلا من بنی حنيفة فرسي وانه امرنی ان انيه بفلس فائيته ثم کر » ۷۵ 
قصة فبا طول ذکر فما ان '" مؤذنهم اذن فقال فى اذانه اشبد ان مسيلمة 
۱ وان امامهم صل بهمفقرا فىصلاته ماکان مسيلمة سجع 6 
قال فارسل الهم عبد الله فاتي هم فاص بابن النو احة ۳" فقتل "" قال ثم ان 
عليه قال اماسد فئؤلول من الکفر طلع راسه فاحسمه فلا يكن عددشىء وقال 

جرير والاشعث استتهم وكفلهم عشيرتهم فاستناهم وكثلهم عشي رنهم 0 
( وعلة ) منقال لا جوز" الكفالة فى د ولا قصاص ماذکرت قبل. 
واما (علة ) من اجاز ذلك بالقياس على اجماع اجيم من المجةعل اجازة 

الكفالة بالنفس فى الال كذل ككفالة ‏ بمين الکفول به فىحق جب عليه 
المروج مره الى من کفل له به من ماله یله الكفالة فا جب عليه المروج 

من نفسه من حق ازمه لله جل وعن اولا دي. ۱ 
( والصواب فى ذلاك من الول عندنا) ما صح به اطبرعن ابن مسمود 

. وجرر والاشعت ان الكفالة فس من زمه حق لله جل تاژه او لا دي 
جائزة وان على الکفیل به التسليم الى من کفل له به لان الکفول به هو 
(۱) لعل قائل ذلك الطبرى (؟) في حريد القدورى : سمع ابن النواحة بؤذن 
وقول اشهد ام (۳) ۱ اجد هذا فى غير رواية الطبری )٤(‏ ای حارنة (۰) قتله 
قرظة بن کب الانصارى (1) وف التحرید واختلاف الفقهاء للطحاوى انه تفاهم الى 


الشام وفی‌احدی روایات عند الطحاوی .ان عمان ر آه سئل عن الواجب فى آم‌هم 
فاحاب ان پستت‌ابوا (۷) لعل صوابه : الکفالة باللفس (۸) ن : بغير 


ع الك ظ 

من أزمه تسليمه اليه ماخوذ فان ظن ظان ان الد حق لله جل وعن يجب 
على الامام اقامته على من آزمه ولیس مق لادى واذاكان ذلك كذلك) يكن 
للمكفول به خصم فاد 2 عليه باعطاء الكفيل بتفسدفان الخصم فی مطالبته 
بذلك الامام الذى جمل اليه اقامة المد الذى زمه ۲۳ عليه ذله اخذ الكفيل 
منه فى ذلك اذا قامت عليه نة عا وجب عليه اد حتي بسثل عن البينة 
اذالم يكن يعرفهم بالعدالة ان رای ذلك وخاف هرب ه المشہود عليه ۷۵ ظ 
واما فباكان من قصاص فاص فيه الجن عليه اذا كان فبا دون النفس فاذا 
كفل للمجني عليه کفیل بنفس ال انی ثم طالبه به الميني عليه فلم يسلمه اليه وهو 
ازام احد احتګ اليه مع خصم له اعطاء خصمه كفيلا بنفسه لاه لاحال له الا 
اثثتان اما حال قد بان لاحام فها وجه امك فلا وجه لاعرء قد توجه عليه 
المكم باعطاء خصمه كفيلا بل الواجب عليه امضاء الحكم عليه او حال ۸ ببن 
له فها المحم ۽ فلا وجه اتا لتمنت من ل شت عليه حق لخصمه تکفیله 
و اعطایه نیز سفسه من وحه اک ولکنه ان رای فعل ذلك على وحه ۱ 
الصلحة قفعله ل اره خا اذ كان للساطان حمل رعيته على مأ فيه مصلحتهم 
مالا يكون فيه خروج ما اطلق اله له واذن له به . 

وامتلف الما نلو ده اماز ة الكفاد*بالنفس 
۳ فها يكون براءة للكفيل بالتفس م كفالته 


)١(‏ ن : علمه (۲) ن : مما 


0ت" ۱ 

(فقال الاوزاعي) فى جلكفل بنفس رجل فات قبل أن بأنی به (فقال) 
غرم ( حدئت ٠‏ بذاك عن مر بن عبد الواحد عنه). 

وه زقائر س قول مالك ) اذا ل حاف المكفول به وفاة حتی غرعه . 

( وقال الثوری ) فى ۹ ارجل برجل ول يسم مكانا بدفعه اليه 
فلقيه فى البرءة فاراد ان بدفعه اليه (قال)لا ببرا حتى مدمه اليه فى ناحية الصر 
( حدتا ذلك على عن زد عنه ) . 

( وقال ابو حنيفة واامه ) اذامات المكفول به بری الکفیل من 
الكفالة . ( وقالوا) اذا رأ الکفیل الطالب من الكفالة او قال قد برىء 
ال من صاحي او قد دفمه الى" او قال قد ابرأنه منه فان الكفيل بريء من 
الكقالة ( قالوا ) وكذلك لوقال الطالب 0 ل‌قبل الكفيل فانهبری» من 
الكفالة لان الكفالة حق من توق الناس . (قالوا) وان خاصم * ۷5 
الكفيل بالنفس الطالب الى القاضى وقال 00 انهلا حق له قبل الذى 
كفلت هه فان القاضى لانبنی ان يسثله عن ذلك ولکنه ياخذه بالكفالة فان 
قر لطاب آنه لاحق له قبل السکنمول وانه لیس بوصي لك له قله حق او 
خصومة ولس وكيل لاحد له قله حق او خصومة على وجه من الوجوه 
فان الكفيل بريء من الكفالة . ( قالوا ) وكذلك لوجحدالطالب هذهالقالة 
وشهد عليه .ذلك شاهدا عدل فان الکفیل بريء من كفالته . ( او ۱) واذا 
دفم الكفيل بالفس الکنول به الى الطالب وبريء اليه منه فابى الطالب 
ان قله منه او ان رنه منه فان الكفيل بري" من الكفالة . ( قالوا) ولو ' 
حبس رجل الکفول ه فی دن له وقد کل رجل بنفسه لا خر فاخده به 


فا ه لو خد له به الا ری أنه مدر عل أن شغي ڌنه وال خرچه فد مه اليه ۳ 


C7 

( قالوا) وكذلك لو حبس من غير دين . ( قالوا) واذا دفم الكفيل الى 
الطالى المكفول به فى السجن وقد حبسه غيره فانه لابيرأ منه من قبل انه 
لايستطيع ان مخرجه وكذلك اودفمه اليه فى مفازة او فى موضع يستطيع 
الکفول به ان يتنم من الطالب فان ( انا حنيفة قال ) لایبراًمنه انکنیل 
واذا دفعه اليه فى مصر فيه سلطان غير المصر الذى كفل له ه فانه ور منه . 
واما ( فى قول ابی وسف وحمد ) فانه لابوا منه <تى دفعه فی‌الصر الذي 
كفل به . ( وقالوا ) اذا دفم المكفول به نفسهالى الطالب فقال اشهدوا اني 
. قد دفمت نفسى اليه م كفالة فلانفالكفيل بري وان ل قبل الطالب ذلك . 
(قالوا) وكذلك لو كان الكفيل هو دفم الكفول به على هذا الوجه 
وكذلك لو دفعه رسوله او كيل به او وکیل فبو بريء وان لم بر الطالب . 
( قال ) وكفالة المرأة مها ولحاجائرة وهیمثل الرجل فى ذلك كله . وكفالة اهل 
الذمة وار بيوالمستأمن والكفالة به جائزة على مثل كفالة المسلم . 
۱ ( والذى تقول هه ) فى الكفيل سس رجل لا خر ثم عوت +۷ ظ 

المكفول ه انه لا سبيل للمكفول له على الکفیل لاجاع اجيم على ان كقالته 
له لوكانت مال وافلس ول يكن له سبیل الى اداء ما کفل له به اله لاسبیل 
للمضون له عليه اذاكان معدما فكذلك حكم الكفيل بالتفس اذالم يكن له 
السبيل الى تسليم المكفول به الى الکفول له فلا سبيل للمكفول له عليه 
يسبت ذلك . واما (ما تقول به ) فما يكون للكفيل براءة من الکفول له 
فى حال لسابه ااه وان تسلمه اليه شر دافم ولا مانع بحيث ناله بده او 
سلمه اليه عنه كذلك وکیل له او رسول او غریب متبرع او لیا شه اليه 


(۱) ن : لسلمه 


) 1۰ 

المكفول به على ما وصفت من التسليم اذا يكن شرط عليه تسلیمه اليه فى 
موضع دون موضم ٠‏ وانما قلت ذلك لاجماع اجيم على ان سلم من وجب 
تسليمه من بي ادم على من وجب عليه تسليمه الى من وجب ذلك له بیع او 
شراء كذلك فکان نظيرا له تسلیم من وجب تسليمه منبني آدم بالكفالةعلى 
من وجب عليه سلیمه اليه لا خلاف سهما ومن خالف ما سثل الفرق 
من اصل او قياس ثمعورض فيا قالنیاحدها عثله فى الآ خر . واما مایکون 
للكفيل براءة ول من الکفول له فان قول قد بریء فلان الي من 
الواجب بسب كفالته لى نمس فلان وان قول قد ابرأته من ذلك اولاسبیل 

لى عليه دسیب ذلك وما اشبه ذلك من القول . 


وامتلف وافى الرمل امل نفس غرم د 
على انه يوافيه به فى وقت يسميه لهفا عليه من 
شيء فهو عليه او فعلیه کذا وكذا من مال ۲٩‏ 
( فقال ابن ابی ليلى ) اذاكفل رجل برجل وقال ان لم تأتتي به يومكذا 
وكذا فمايك الف درم فل اه به فعليه الف درم وقال ان جشت؛ به برئت” 
من الدر م الالف‌التي لكعل تکفا يعن فلان لك مد لك فانه لا بر اب( حدئی ۷۷ 
ER‏ عن سفين عن ابن ابی ليلي )۰ قال ( وقال 
سفين ) هما سواء ان قدم او اخر انما هو شیء احدثه ابن الى ليلل . 
(وقال او وسف) اذا كفل رجل سس رجل فان لم بوافه به‌غدا فا مال 
الذي الطالب على فلان رجل آخر وهو الف درم على الكفيل فذلكجائز وان . 


)۱( لعل : صوایه : لرحل بنفس | شق ای ان لم وافه به فى الو فت الذى ”می 
(؟) لعل صوابه : وان قال ان (4) لعله علي. 


ال 

لم بوافه به من الند فالال الذي له على فلان وهو الف درم الكفيل لازم . 

(وقال د بن الممن ) الكفالةبالتفس فى ذلك جائز والسكفالة بالال 
باطل ( قال ) وهذه خاطرة اذاكان الال على غيره . ( وقال ) اذاكان الال 
عليه استحسانا ولس قياس 

( وقال ابو حنيفة واكحابه ) اذاكان ارجل على رجل دين درام اودنانير 
او ثی» ما يكال او وزن الى اجل او حال من سل اوقرض او نياب معلومة 
بذرع معلوم من سل فكفل رجل سس المطلوب فان ل واف به الىاجل 
كذا وكذا لاجل المال الذی هو اليه | وكان حالا جمله الى اجل مسمی فملي” 
مالك وهو كذا وكذا ففعى الاجل قبل ان بوافي به فالمال له لازم ( قالوا) 
وکذاك لو ل سل لمال ولكنه قال انا کفیل لك تسه فان لم اوافك به غدا 
فمل" ما لك عليه ول مم هو ففی غد ول بوافه به فان المال له لازم اذالم 
بوافه قبل الاجل . ( وقالوا ) لو فال قد كفات اكعااصابكمن هذهالشجة 
الي شجکها فلان وهی خطأ كان جائزا وان بافت النفس وم دم النفس . 
( قالوا ) واذا كفل بالمال الذى عليه وسماه وقال ان وافيتك به غدا فانا ريء 
من هذا الال فوافاه به من الند فهو بريء من المال وان »ضی غد قبل ان 
وافیه فعلیه امال وتقديم لمال وتاخيره فى ذلك سواء . ( قالوا) واذا كفل 
رجل سس رجل على انه انل بواف , نه فعايه ال[ سای ار 
فضى غد ول بواف به ازمه المال IS‏ اه بالنفس ايضأ مع كنال 
امال » ( وقال او حنيفة ) اذا کفل رجل سس رجل رد 
به غدا فعلي الف درم و قل الذى لك عليه ی غد و واف به وفلال 
بنکر ان یکون عليه ثىء والطالب بدعي الف درم على فلان فان امال لازم 

(0) 


)1۲( 

الکفیل وان انكر الكفيل ان کو ن لفلان على فلان ثیء ل سشمه انکاره. 
(وقال ابو بوسف ومد ) لاتری على الكفيل من الال شيثاً من قبل انه لم 
شر ان عل المكفول به مالا فصار عتزلة المخاطرة ( ثم رجع او وسف نمد 
ذلك الى قول الى حنيفة ). ( وفالوا جیما) اذا ادعى الطالب مالا وجحد 
الطلوب فکنل له رجل سفس المطلوب فان لم بوانه به غدا فعليه الال الذى 
ادعی على الطلوب فضی غد ول بوافه به فان الال بازم الكفيل . ( قالوا ) 
فان ادى الكفيل المال واراد ان يرجع به على المطلوب فان كان الطلوت اءره 
ان يكفل بالمال رجم به عليه وان لم يكن امه ان يكفل بالمال وكان اه ان 
یکفل باتفس ‏ يرجم عليه ٹی من‌امال . قالوا ) ولو كفل لامراة نفس 
زوجها فان ۸" بوافها به غدا فمليه صداتها . ( قالوا) واذاكان رحل على 
رجل الف درهم فکفل له فکفل له رجل بنفسه على ن بوافیه به اذا دعاه به 
فان لم شعل فعلیه الالف الذي عليه فساله الر جل أن بدفعه اليه ةسه فدفعه 
اليه مکانه فانه بريء من الال وان لم بدفعه اليه فالال عليه وان قال له التي 
به المشیه او غدوة فل بوافه به على ما قال فالال له لازم . وان فال الطااب 
ای به غدوة وقال الكفيل بل ايك به بعد غد فانى الطالب ان بفعل فلم 
بوافه الكفيل غدوة فان المال عليه وان اخره الطالب الى بعد غدکاقال فوافاه 
به فهو بريء من امال وان مضى عد الند ول وافه به فهو عليه . 

( والمواب من القول عند اا ) فى الرجل قول لاخر له عی‌رجل مال 
قد كفات الك ةس فلان اوافيك به غدا او فبا يؤجله له غير ذلك فان لم 
اوافك به غدا او × فىااوقت الذي اجله لها لك عليه فموعلی ااث‌وهوالف ۷۸ 


(١)ن‏ : وافه 


۱ (Ef) 
درم ان الكفالة بالنفس على ذلك جائزة والشنرط الذى شرط له من ضمان‎ 
الملل ان لم وافه به باطل والال له غير لاز م حال وافاه به للاجل الذى شرط‎ 
عليه موافاته به اولم بوافه به لان ذلك من ممالى المخاطرة . ولا خلاف‎ 
ب میم فى ان رجلا لو قال لاخران طلمت الشمس غدا فا لاك على غر عمك‎ 
فلان وهوالف درم على فطلمت من الند انه لايلزمه بذلك من ضمان على‎ 
غر عه شىء لان ذلك من الخاطرة فکذلك قوله ان وافيتك غدا فلان والا‎ 
مس اون لا هراشا ند ود وجو شار رده‎ EE 
بسب منه وغير سبب منه کا جوز وجود طلوع الشمس من الغد وغير‎ 
وجوده . ویسثل الفرق بين ذلك الفرق ءا من اصل او قياس فان ول‎ 
فى احدها شي الا ألزم فى الاخر مثله واذکان القول عندنا فى ذل ككذلك‎ 
لا وصفنا من العلة فالواجب على ذلك من القول فى الرجل يكون له قبل‎ 
رجل الف درم من كفالة كفل بها عن غرم له شرّط فى كفالته له انه ان‎ 
وافاه با مكفول عنه ماعليه من ذلك غدا او الى وقت وقه له وهو بريء من‎ 
ان يكون الضمان الذى ضمنه له بالمال له لازما ان انبعه به الذى له المال عا له‎ 
على الضمون عنه والشرط الذى شرطه له من البراءة من ذلك ان وافاه به‎ 
. الوقت الذى وقه له باطل للعلة التى وصفت قبل‎ 


وامتلفوا فى المرزم كفيط فم دعل 


ارجل على ان بدفمه اليه فى موضع لسميه له اوی وقت 
وقته له اذا خالف ما شر ط عليه من ذلك وما 
الذى پر نه اذا ۾ يشرط عليه ذلك . 


2): 

( فقال الثورى ) فى رجل كفل ار بل برجل الى شهر نجاءه قبل الشهر 
* ( قال) لا پرا م نكفالته اذاجاء به دون الوقت ( حدثى بذلك على مب ظ 
ی (٠‏ وحدثنا على قال حدثنا زد عن سفین انه قال ) اذاکفل ‏ 
وقال آدنیه 0 الى غدا فر بطلبه صاحب الق (قال) لاپرا حتى یانبه او 
أي به القاضى ‏ ۲ قال (وقال سفين) فى رجل كفل برجل ولم يسم مكانا 
بدفعه اليه فلقيه بالبرية فاراد ان بدفعه اليه (قال) لابيراً حتى دفعه اليه فى 

ناحية الصر . 
(وقالابو حنيفة)لوشرط رجل على ر جلف الكفالةبالنفس ان بوافیهبه غدا 
فى مکانة القاضى فان لم بوافه به‌هناك فعلیه ماعلیه فدقمهالكفيل الى الطاب اغد 
فى السوق فهو بريءمن امال .(قال ) وكذلك ۳" الکناسقوکذات ناحية من 
السجدغیر مكان‌القاضي وكذلك لوكا نالاجل شم واشترط عند مکان القاضي 
فدفمهیمصر اخرعند قاضیه‌اونی سوقهفهو بري»من الال(نی‌قول انی حنیفة). 
واما (فىقول ابى وسف وڅد ) فانه لابر اذا دفعه اليه فى غير السر الذى 
كفل به . (وقالا) لودفمه اليه قبل الاجل وبرىء اليه منه برىءمن الكفالة 
باللفس ومن المال . ولو دفعه اليه بالسواد اوی كور من كور الجبل فىغير 
مصر ولامديئة وعند غير سلطان ل ببرأ وكان المال للكفيل لازما اذا مضی 
الاجل قبل ان بدفعد اليه عند السلطان . (قالا) ولوشرط لهان يدفمه اليه عند 
الامير ””' اوعند هذا القاضى فاستعمل الامير قاضيا غبره‌فدفعه اليدعنده فانه 


ريء من الكفالة ) ف قول ای حتيفة واصعابه ( الا ف خصلة واحدة وهو 


ْ () ن : ال : ولعل صوابه : اليك )١(‏ عله علي (۳) الكناسة موضع د 
. ا و ن کور (ه) لعل صوابه : وعند ۱ 


( 0 ) 
ان یکفل له ان يدفعه اليه فى مصر فیدفمه اليه فى غيردفلا پر . ( وقالوا ) لو 
كفل رجل بنفس رجل على انه ان لم بواف به ال ىكذا وكذامن الاجل 
فمليه المانة الدرم التى عليه فتغيب الطالب عند محل الاجل فظلبه الكفيل 
واشهد على طلبه ول يدفم اليه الرجل فان المال لازم لکفیل * ( قالوا) ۷۹ 
ولو كان اشترط عليه مكانا فوافاه به فى ذلك المكان واشهد وتغيب الطالب 
حتى مضى الاجل فان الال لازم الکفیل ولوان الكفيلاشترط فى الكفالة 
انه بريء منه اذا وافاه به المسجد الاعظل واشهد على ذلك بو مكذا فوافاه به 
الكفيل السجد بومثذ واشهد وغاب الطالب اول حضر فان الكفيل بريء 
من الكفالة بالنفس والال وكذلك هذه الكفالة لو كانت بالتفس غير مال . 
( وقالوا )اذا كفل رجل بنفس رجل الى غدا فان ل بواف به غدا فى السجد 
فعليه الماثة الدرم التى عليه واشترط الكفيل على الطالب ان لم تواف غدا 
المسجد تنفيضه مني فان منه برىء فالتقيا سد الند تقال الكفيل قد وافیت ‏ 
وقال الطالب قد وافیت فانه لا يصدّق واحد منهماعلى الموافاة والكفالة على 
الكفيل على حالما والمال له لازم فان جاء كل واحد منهما بالبينة على الموافاة 
الى السجد وم يشهدوا ی‌دفع الكفيل ۳" الى المكةو لبه اليه فان الكفالة 
على حالما والال لايلزم الكفيل فان اقام المطلوبالبينة على الموافاة الى السجد 
ول شم الطالب البينة فالكفيل بريء من كفالته بالنفس والال ولا سدق 
الطالب على الموافاة . ( قالوا ) ولو كفل بنفسه على أن بدفعه اليه غدا فان ۸ 
فمل فالال عليه واشترط الكفيل ان ]۲ تواتی به فتقبضه مني فانابريء من 
الكفالة والمال ف تیا من الند فان الكفيل بريء والقول قول الكفيل ان 


(١)الى‏ : هاهنا زاندة : ای دفع الکفول به اله (۲) ن : بوافه به مقضه 


0) 
الكفيل هاه © م يشترط عليه الموافاة به فىمكانم اشترط عليه فى لباب 
لاول . ( قالوا) واذاصمن رجل رحلا سقسه لملان فان واف به ۶ ۷۵ ظ 
الى * سر فعليه ماعليه وهو الف و مات الكفيل فل التق وعليه دن 3 
مفی الشهر قبل ان يدفم ورئة المكفيل المكفول به الى الطالب فان الما 
ازم الكفيل ويضرب الطالب .ه مع الذرماء من قبل انه قد ازمه بوم كفل 
به وكذلك لومات ال.كفول به 3 مات الكفيل قبل الشپر . 
( والصواب من القول عندنا) فى الرجل یکفل ارجل مس غرع له 
وافبه به غدا فى مكان ديه له من البلدة التی هما ما او فى محاس القاضی‌فان 
| بوافه به هن ألك فعليه ما عليه وهو الف درهم ان الكفيل لا برهن ٠‏ الكفالة 
نفس من تکفل نه الا | " عوافاته ماعليه وهو الف درم ان الکفول له فى 
الوضع الذى شرط له ان وافيه a‏ واسل اله ماللا ىطعا مموصوف اوقيه 
اباه فى فى »وصم من الاد معروف ل پیر ته مالزمه من تسليم مالز مه تسلیمه اليه 
فى ذلك الم الا" بان بوفیه ذاك الطعام فى الموضع الذي شرط عايه اسم 
غاءه ايأه فيه فكذلك حک i‏ عليه فى الكفالة بانفس تسلیم المكفول 
به ف و من من الصر اوالمسحد لا بر ره اسليعه اليه ی غهر ذلاك من الاما كن 
الا ان ببرئه الکفول له من الواجب له عليه بب ذلك الشرط . ومن‌فرق 
ین‌حکم ذلك سثل البرهان على ماادعی من الفرق بين ذلك مناصل اونظير . 
واما ما اوجب الكفيل على نفسه لامكفول له من المال الذي على الکول به 
ان ا بوافه به فمّد بنا قل مابدل على فساد قول من الزمه المال ترك اموافاة با 


()ن : هاهنا شترط (۲) ای الا ان ۳ عوافانه (۳) ای الا ان ۳ بان 


(EV) 

اغني عن اعادته فى هذا الموضع . وکذلك ( الول عندنا) ل و کان اشترط عليه 
ان دفعه اليه سد القضاء الشبر فجاء نه قبل انقضاء الشبر: فانه لارا من 
الكفالة عوافته ه قبل انقضاء الشهركا لا مرا عوافانه به اذا اشترط عليه ان 
وافیه به فی مکان من البلد اذ وافاه 0ه فى غبر قلاف لق نا وصفت من 

الملة » قبل . وامالتول فى الذى كفل ار جل بنفس غمرعله عليه الف درهر ۸۰ 
على انه ان ل بوافه به عند القضاء شب رکذا فمليه له ماله على الکفول به 
فیوافیه به فى الوقت الذي شرط عليه موافاته بهفتةيب رب الال‌عنالکفیل ‏ 
فان الکفیل لابيراً من السكفال بالنفس من اجل انه لم يلم من كفل به الى 
من كفل له . واما الذى على الغريم من الال فانه لالزمه لا قد سنا قبل من 
ان ذلك من ممانی ااطار وكذلك حكم الكفيل اوشرط على اكول له 
اه بريء من الكفالة اذا وافى بصاحبه من غد مسجد كذا حضر المكفول 
له فا براه او ۱ حضر فوافى به من الغد المسجد الذى شرط له موافاته به فتئیب 
المكفول له ل يرأ الكفيل من کفالته وكانت الكفالة له لاز شا وان 
وافى الكفيل به المسجد وحضره السکفول له وسلمه اليه “ماختاف الكفيل 
وا ملكفول له فى سیم الکفول هه الى المكةول له فان الول فى ذلك قول 
المكفول له اذا فامت على الكفيل البينة بالكفالة او اقر مها وان قامت 
للكفيل البينة تلم المكفول به الى صاحبه فى الوضع الذى شرط عايه 
سلب» اليه فيه برىء من الكفالة . واما القول فى رجل يكفل نفس رجل 
لا خر له عليه الف درهم بدفعه اليه عند انقضاء شه ركذا فان م يدقمه اليه فى 
ذلك الوقت فو ضامن للالف الذي له عليه فیبوت الكفيل قبل مجی» 


(CEA) 

الوقت الذي ضمن له "" دفمه ثم محل الوقت فان ( الصواب من القول فى 
ذلك عندنا) انه لالزم ورئة الكفيل سب ب كفالة ميتهم تفس من تكفل به 
ثىء ولا يجب ف مال الكفيل للمكفول له يسبب ذلك حق وذلك ان الميت 
انما كان عليه تسليم المكفول ل به الى المكفول لهلوكان حيادو ن تسليم » ما .مظ 
على المكفول همر ن‌الال. وقد دللناقبل على ان قوله فان لم ادفمه اليك فى وقت 
كذا فا عليه لك فبو على غير موجب له عليه حا ان لم يدفعه اليه فیذلك 
اوقت وانه انما تبع بالمطالبة تسليم Ea‏ به ال من بكفل له به لو مات 
قبل مجيء الاجل الذى تشارطاه یا ثم جاء الاجل واقامت ورثة الکمول 
له على الكفيل”" بالمطالبة تسلی الکفو ل بنفسه "هم ال مه تسلیمه اليهم 
اذا 3 نکن لت وصي ول يكن عايه دين ولا کان اوصی شیء لان ذلك 

حق طم عليه یا كان ذلك حقا لیم عليه وصاروا فى القيام عليه طابته به 
مكان المت کنو قاب عا عل له بعده ماکان له فى حیاته فان كان للمیت 
وصي ل يرا انکفیل شلیمه الکفول به الى ورتة اكول له به ولکنه 
لو سلمهالى و صي اميت برىء من الكفالة. وكذلك ا وکان عالت دن اوكانت 
له مع الدين وصايا فسامه الى الوصي برىء من الكفالة اذا كان الوصى وصيا فى 
ذاك‌کله فان ا اي الوصي و 5 الىالثريم دون الو راو الى الثم 
والورية ل ۳ ذلك من الكفالة دون تساه الى اا او صي لا نالخصم في دين 
اميت ووصایاه وصيه اذا كان الورنة صغارا فان كان الوارث من جوز امه 
فى نفسه وماله م برأ الکفیل من الكفالة الا بتسلیم الکفول به الى وصي 
المكفول له وور نته لانم حينئذ جیما خص وهه ولکل واحد مهم مطالبته اما 


(۱) ای دفعه فيه (۲) الباء زاشة (؟) ن : م 


25:30 
الوصی فما اسند اليه القيام ۾ من صرف ته فما امه بصرنه فيه واما الورنة 
فبقدر حقوقهم قبله عيراهم ذلك عن ميهم وان دفعه الى بعض دون بعض 
وری» اليه منه م یکن ذلك راءة له من مطالبة من ل ببرأ اليه منه وكان 
للاخررن مطالبته بكفالته لحم . ۱ 
( وبالذى قلنا نی ذلك قال او حنينة واصحابه) ٠‏ 20 ۸۱ 


اتف رای عم الرمل یافل بنفسى ممل 
ارجل عليه حق والکفول له به غير حاضر . 
( فقال او حنيفة ود ) كل كفالة بنفس كانت والطالب غير حاضر 
فانها باطل لاتجوز . (قالا) وكذلك المال غير أنا نستحسن اذا أوصى الرجل 
وصية وقال لولده أو لبعضهم اضْمنوا عنى دنى فضمنوه والغرماء عفان 
هذا جائز وان لم يسم ذلك نستحسن ذلك (وقالا) لو کان هذا فى الصحة 
م جز وم بلزم الكفيل ثىء ( وهو قول ابى بوسف الاول) ( ثم رجم رجم أبو 
وسف وقال ) الكفالة فى ذلك كله غير جائزة وان لم حضر المكفول له . 
( والصواب من القول فى ذلك عندنا) ان المكفول له كفالة مر 
كفل له تفس غرعه آو ما له عليه فىحال غيبته عنه بالخيار فى قبول الكفالة 
ورك قوشا. فان قبل ذلك كانت له مطالبة ة الكفيل عا كفل له به وان 
كرك مطالته مها وها عالت كفالته له > كفل له به واعا جاز 
للمكفول له مطالبته عن كفل له بنفسه وهو عن ذلك غاب فى الال التي 
كفل له ہا لحة ابر عن ( رسول الله صلى الله عليه ) انه صلى 2 
الذىكان عليه الدبن اذ ضمن ما عليه ابو قنادة من غير حضور من له الدبن 
4 


( +28 
فى وقت ضمانه عنه ما ضمن من ذلك فكان كل ذمان وكفالة كان من 
ضامن وكفيل المضمون به مثله حاضرا كان الضمون له أو غائًاً فى حال 
ضمان الضامن له من ضءن له . ۱ 

5 ( وقال ابو حنيفة ومد ) لو قال رجل لقوم اشهدوا اني كفات 
لفلان بنفس فلان والمكفول به حاضر والطالب غائ فان هذ هكفالة باطلة 
وان قدم الطالب فاجاز ذلك فانه لا يجوز من قبل انه لم يكن له مخاطاً حين 
كفل .۰( قلا ) وان قدم الطالب فادعی ان ك کن ت كفلت لى به مظ 
واغا اشہدت على نفسك بثىءكان منك قبل ذلك وكفاث لی » وانا غير 
حاضر فان إلقول قول الطالب وبأخذه بالكفالة من قبل ان الكفالة على 
وجهین قد تكون اقرارانشیء ماض منها وككون مستقبلة فان قال الطالل 
هى ماضية فهي جائزة وان قال هی مستقبلة فهى باطل ( فى قول الى حنيفة 
وتحمد ) . (وقال ابو بوسف ) الكفالة عائزة وان | يكن غاس رالا 
مما والستقیل واحد . ( وقالوا ) اذا قال الرجل لارجل ان لفلان على ذلان 
مالا فا كفل له بنفسه فكفل له شبه وفلان الطااب ب غاب ثم قدم فلان 
فرضي بذاك فهو جائز ویأخذه به لانه قد خاطبه مخاطب وان لم يكن وکلا 
وللكفيل ان مخرج من الكفالة قبل قدوم فلان الطالب . وليس امخاطب‌ان 
مخرجه حتی‌حضر الطالب.(قالوا) واذا وکل رجل رجلا بان أخذ له من فلان 
كفيلا بنفسه فاخذ كفيلا نفسه فان کان الكقيل كفل لاوکیل فانه لابأخذه 
الوكيل بذاك ولابأخذه الموكل واذا كفل به للموكل اخذه الوکل ولابأخذه 
الوکیل وان دفعه فى الوجهين جيماً الى الموكل برىء من الكفالة . 


() ن :له (۲) ن : قال وقال 


- 


(1١ه)‏ 00 
( والصواب من الول عندنا ) فى الكفالة نفس 1۳ رجل بمخاطبة 
آخر اياه بذلك ان الكفالة لأكفيل لازمة ولا سبيل لاکفیل الى افروج من 
الكفالة الا" براءة المكنول له اياه من الكفالة أو تلیمه المكفول به الى 
الكفول له به او الى من قام مقامه لما وصفنا قبل من صلاة ( الني صلى الله 
عليه ) على من ضمن ابو قئادة دينه من غير حضور الغريم المضمون ذلك له 
واولا لم يكن ازم ابا قنادة الال بضمانه ااه م يكن الني ( صلی الله عليه ) 
لبصلي عليه بعد امتناعه من الصلوة يسبب دنه الذى كان عليه لغرماته . وأما 
اذا وکل الرجل وكلا # أخذ کفیل له من رجل بنفسه له عليه حق ۸۲ 
ففمل الوكيل ذلك فان ( القول عندنا ) فى ذلك ان كان قال للكفيل كفل 
س فلان لفلان قمعل ذلك ثم سل الکنیل الى المكفول له غرعه الذى 
كفل بنفسه دون وكيله الذى ول تکنیله اياه له برىء من الكفالة وان لم 
يكن بن‌له ذلك ولا آقر به مد الكفالة فانه لا لا پر أ الكفيل الا < تلم من 
كفل له بنفسه الى من كفل له به . 
وكذلك ومي میت لوقل ری شع من رجل حي فدفمه 
الكفيل الى ورثة اميت أو الى غرماله و برأ منه (فى قولنا وقوطم ) ات 
الكفالة لاوصي دوم . 


القول فى انولفاظ الى تس را" الكفا د" وتددم 


واذاکفل رجل ارجل ا رجل او بوجهه أو برقبته او ' جسم ده أو 
بېد له أو نصمةه أو ثلث أو بروحه فان ذلك كفالة حا رة (ف لقان قولمالك 


(۱) البراءة هنا ععنى الابراء (؟) اى الكفالة بالنفس 


۱ (۵۲) 
والثوري والشافي ) . 

( وهو قول الى حنيفة واصماءه ) واذا كفل بثير ذلك من جسده فبو 
باطل ( فى قول ایی حنيفة ونه . (وقالوا) انما اطلنا ذنك لان ذلك 
لايشبه عمل التجار ( قالوا ) ولا بازم امال فى هذا . ( قالوا ) ولو م يكن فيه - 
ذكر مال م تلزمه به كفالة الا ترى انه لو قال أ كفل لك بكذا وكذا لثىء 
لايكون ولا دشبه فعال التجار فان : اوافك به غدا فی " الالف الدر م الذى 
لك على فلان كان هذا باطل ولا بازمه المال. 

( وقياس قولمالك والثورى والشافبی ) ان الكفالة تازمه بكل ماکفل 
نه من جسده لان ذلك قوم ف الطلاق والظهار ۱ 

( وقال أو حنيفة وصحاءه ) لو قال هو الى او قال هو على او انا كفيل 
نه او انا ضامن له او الأ قبيل به او زع به او صبير به كان هذا جائزا بو خذ 
به الكفيل . ( قالوا) وكذلك لو قال على" ان » اوافيك به او على ان ۸۲ ظ 
الاك به فبو جائز وكذلك لو قال هو عل حتى تجتمعا او حتى توافیا او حتی 
تیا . ( وقالوا ) وان ۾ شل هو على حتى تلتقیا وقال انا ضامن حتى جتمسا 
او وافیا وتلتقيا فهو ضامن يوْخذ به حتى بوافیه به . (وقالوا) ان قال انا ضامن 
لمرفته "" فو باطل وهو مثل قوله انا ضامن حتى ادلك عليه . 

( والصواب من القول عندنا) فى الرجل یکفل ببعض اعضاء ارجل 
ارجل عليه حق ان ذلك كفالة جائزة وللكفيل لازمة وسواءكانت كفالته له 


من جسده بالوجه او اراس او بالرجل او بالظهر او بالبطن او الفرج أو غير 


( فهو باطل فهو اطل 


(or) 

ذلك من جسده لا جاع اجيم من المجة على كفل وجبه فکفالته 
ره لکنیل لا زمه وهو سم حسده فده سار الاعضاء من حسده 

ومن الزم الكفيل بوجبه الكمالة بنفس هكلبا وانکر الزامه اليل بأصيعه 
او ظبره 3 او بطنه فتحكم رات لا بسجز عله احد ول الفرق” بين 
الكفالة بالوجه والظير والفرق بين ذلك من اصل او قاس فان ول ی‌شی. 
من ذلك قولا الا رم فى غيره مثله . واما الالفاظ التى تلزم مهاالكفيل الكفالة 
فان قول للمكفول له انا نك بنفس غرعاث فلان کنیل او زعيم ا وحميل او 
صبير اوقبيل او ضمين او هولك على أدفمه اليك اوهو عل لكحتى اوافيك 
للمقول له . فاما اذا قال هو على" <تى مجتمعا او حتي تلتقیا او حتى تتوافیا فان 
ذلك کت بوخ ی هو على" كفالة « ولا ا AY‏ 


واذا كفل رجل ارجل بنفس غرع له او نس رجل لهقبلهحق ثم جحده 
الكفالة فخاصمه الى القاضی ولا بنة له فان الواجب على الاک استحلاف 
الدعی عليه الكفالة ( فى قياس قول مالك والاوزاعی واللوري) . 

( وهو قول ابى حنيفة واحامه وقياس قول الشافي ) . 

واما (فى قول ابی تور فانه لامين عليه لاله لو اقر بها لم يكن (عنده ) 
ماخوذا مها فلا وجه الاستحلافه على ذلك ( فى قوله ). 


(۱) ن : وبطنه (۲) ن شی 


۱ 26050 
( السواب من القول فى ذلك عندنا) إن تحلف الدعی عليه الكفالة لان 
الكفالة بالتفس حق من حقوق المدّعي اذا بت على الکفیل بلزم الحام 
اخذ الكفيل مها فسبياها سبيل سار المقوق الواجبة لبعض الناس على بعض. 
فان حاف الدعی ذلك عليه بریءمن مطالبة خصمه اياه بذلك وان تکل 
عن اين ن فانه يجب (ع‌تول مالك والشافبی ) ان ترد مین على اللدعي فان 

حاف أخذ له القن قبلة الكفالة بالكفالة . 
واما ( على قول الثورى والى حنيفة واه ) فانه يجب ۳ الحا وان 
ذكل الدعی عليه الكفالة عن العين على دعوی صاحبه أن ۰ الكفالة التي . 
ادعاها عليه صاحبه فان استمدی الكفيل على المكفول به حتى حضر معه 
فييرنه والاص على ما وصفئا من قصاء اللا 0 على الكفيل بالكفالة مدجحوده 
ذلك ونكوله عن اليمين أصمه وحلف خصحه على ما انكر من ذلك ل يكن 
الحاى ان امه المضور معه لذلك لاله جحوده الكفالة قد اقر انهليس لهعلى 
الكفول بسپیل بسب بكفالته اياه لخصمه ولکن لوان رجلا ادعی على رجل 
ان هفل له بتفس فلان غرم له ورفعه الى الماك فاقر الكفيل بالكفالة فقضى . 
مها عليه فسال المَفي علیه‌بها ان يديه على المكفول به » حتى حفر ٣۸ظ‏ 
ممه ذبيرنه من الكفالة نظر الماك فى ذلك فانكان المكفول به مقرا انه امي 
الکفیل ان یکفل به لصاحبه اعداه عله واه بالمضور معه حتى بر ما 
دخل فيه من الكفالة بنفسه عسللته ذلك ایاه وان انكر المكفول به ان یکون 
مره بذلك وحلف عليه لم يكلف حضوره ممه ولا يمدى عليه الكفيل الا ان 

قم الكفيل ببنة.عادلة انه كفل به بامره فیکاف حیشذ الضور ممه . 
( وقال انو حنيفة واه ) ان استمدى الكفيل عل الکفول به حتى 


2050 
محضر معه فيبرثه من الكفالة فان كان المكفول به اقرانه امرهان يكفل به 
0 : 6ك اوت ی ۲ 8 0 
اص ان محضر معه قييريه وان قال كفل بی وم امه خلف على ذلك لم مجبر 
على المضورمعه الا ان قم الكفيل نة انه كفل باه فيو مر با أضو رمعه . 


(واجموا) على ان الرجل اذا قال لا خر نايع فلانا فا وجب ”لك عليه 
من درم الى الف درم او الى مأ یسمیه محدود المباغ فهو على فبايعه المقول 
ذلك له فبازمه له من المال ماحدهله اوما دون ذلك فان قائل ذلك الس 
عبايسته ضامن لصاحبه ا!أمور عبابعةمن امه عبایمته ماوجب له عليه عبایعته 
اباه الى المقدار الذى حده ان کان وجب ذلك له عليه او ما دونه . 


وامئلفرا فى مام ارہ قال ل نايع 


فا وجب لكعليه من شىء فبو لك على 

( فقیاس قول مالك ) انه اذا بايمه المقول ذلك له فو جب له عليه شى 
فبو لازم الضامن اذا كان ذلك قدر ما حد له لم مجاوزه وذلك ان ( ونس 
بن عبدالاعلى حدثى قال اخبرنا إن وهب قال قال مالك) فى رجل قال ارجل 
انالك ما لك على فلان نفرق ذكر « الق الذى عليه واطلبنى عا عليه 4م 
تفرق ذلك وطلبه ماله عليه فان ذلك جائز . 

( وقال الثوری ) فى رجل لقی رجلا قد ازم رجلا فقال خل عنه وماکان 
لكعليه من حق فبوعل ( قال) ليس شىء حتى يسمي ما عليه (حدثي بذلك 
على بن سهل قال حدثنا زد عنه ) . 


(۱) ن: له 


0200 62010 

(وقالابو حنيفة واه ) اذا قال الرجل ار جل بع فلانا فابعته من شی 

فبو على فبو جائز وان لم بوقت لذلك وقتا وان باعه بالف درهم او اكثر او 
اقل فبو جائز وكذلك لو باعه بالدنائير وكذلك لو باعه بذهب تبر او فضة 
اونشىء ما يكال او وزن فبو جائز والكفيل ضامن لذلك فان جحد الكفيل 
فقال لم مه وقال الطالب بمته متاع بالف درهم واقر المطلوب المكفولعنه ما 
قال الطالب فان المال بلزم الكفيل والکنول عنه . ( وقالوا ) الا تري انه لو 
قال ما ازمه لك من شي فانا ضامن له فاقر المكفول عنه بالف درهم فادعی 
الطالل "" وجحد الكفيل فتال لاثىء لك عليه ان القول فى ذلك قول 
المطلوب والطالب ويؤخذ الكفيل بذلك له . ( قالوا) وهذا امتصسات 
والقياس فى هذا ان لايؤخذ بشىء حتى تیم الينة على ماباعه به ( قالوا ) ولو 
قال الكفيل قد بمته خمس مائة وقال الطالب به بالف واقر بذلك المكفول 
عنه فانه بو خذ بالف ويؤخذ به الکفیل ( وقالوا ) لو قال اذا مته شىء فو 
على" فباعه متاعا بالف درم ثم باعه بسد ذلك خادما بالف درم ازم الكفيل 
المالالاول وم بازم الثانى لاه قال له اذا بعته بشىء فبدا على مرة واحدة 
ولا یکون على صرتین وكذلك لو قال له متى بعته فبو على رة واحدة وان 
باعه اة لم بلزمه وكذلك ان قال له ان بامته بثىء فبو عل فبابعه تین 
اوثكا فان البيع الاول على الكفيل وما بمده لايازمه . ( قالوا ) فان قال 
كل ما بايمته به من شی» اوما بايمته من شیء او الذى یمه به من شی» فهو 
لك م فتى امه فبو على الكفيل كله . + ( قالوا ) ولو قال ما سته ٤۸ظ‏ 
اليوم فبابمه هذن البیمیی فى ذلك اليوم لزمه المالان جميماً . (قالوا )ولو كان 


(۱) ن: جحد 


زلاه) ١‏ 
وقت‌الف درهم فقال مه ينك وین الف درهم فا بمته من شىء فبو على الى 
الن د. رهم فباعه متاعه مخه س مانو ۱ عه حنطة بعد ذلك نخس ماله وقبض 
ذلك ازم الكفيل المالان جیما لانهوقت . ( قالوا ) وكذلك لوقال کل ما بعته 
سما بشىءفانا لهضامن ۰ فیاعه کک ر الکنیل الالان جيم .(قالوا) 
ولو قال بع ولا فابمته نه فهو على وام ل او فانا له ضامن او فاا هکفیل ېو 
سواء والمال عليه 00 ذلك وقال له عه فباعه عال ) ازم 
الا لاله | بضین له . (وقالوا) فان قال متى سته متاعا بشىء فانا له ضامن 
او اذا مته متاعا فاا ضامن َيه فا 0 ا-ه متاعا فى صففتین کل صفقة مس ماه 
درهم احداها قبل الاخری 0 الكفيل الاول‌منهما ولميضمن الاخرى . 
( قالوا ) ولو قال ما سته من ۳ يذهو على فباعه وديا او حنطة لم يضمن 
الكفيل شتا ( قالوا ) وكذلك ۳" لو اقرضه فان الکفیل لايضمن الترض . 
وكذلك لوقال له اقرضه فا اقرطته فهو عل فباعه تاعاعال ‏ يضمن الکفیل 
ن ذلك شب لاله خالف . ولوقال دابنه اليوم فادایته به اليوم من ثىءفهو . 

3 فاقرضه فى ذلك اليوم وباعه متاعا بالف درم وقبضه ازم الكفيل المال 
لان الآرض ومن ألبيع , دخا ف الدانه ٠‏ ( قالوا) ودد الكفيل عن 
هدا الف بان فل ان 2 مله شا وی الطالت عن ع مبأستة 2 ثم باع الطالب 
اعد ذلك ۱ لزم الكفيل من ذلك ثى 1 لان الكفيل ود رجع عن ذلك . 
( قالوا )ولو قال ما بمته به اليوم من شىء فهو لك على ثم جحد الكفيل هذه 
المالة و جحدها المكفول 4 فاقام *# الطالب يله 4 انه بأعه ومكد د متاعأ بالف ۸۵ 
. درم وقبضه منه ارم الكفيل ذلك وازم الکفول عنه واب خاصم بهذه 

ل امال الوا 1 ال ا لاي ا ا 001 


(۱) ن: مال يازم (۷) الزطي والبودي جنسان من الثياب (۳) ن : لولو أقرضه 
۱ )+( 


0000 
البيئة فهو جائز عليه لازم له ولصاحبه فان تي صاحبه بعد ذلك لم يمد عليه 
البيئة وکت بالشهادة الاولى عند القاضی اذا كان هو ذلك القاضى 
( والصواب من القول عندنا )نی الرجل ول لا خر بع فلانا فا ستهدمن 
٠‏ شىء فهو على" ان ذلك ضمان باطل لايلزم قائل ذلك امقول له شیء اذا باعه 
وذلك لاجاع ابيع من المجة على ان قائلا لو قال من بايع فلانا اليوممندرهم 
الى الف درهم فهو على او فاناله ص ضامن فباعه رجل فى ذلك اليوم بالك درهم : 
او اقل من ذلك تاعا انه لايلزم القائل ذلك شىء قيلهذلكاذ كان المضءون 
له ذلك فى حال ما ضمنه له محمولا وان‌کان المال المضمون معلو م المبلغ محدود 
القدرنى حال الغمان قكذلك ۱ 3 قياسا عليه مثله فى فساد الضمان وبطوله 
ن الضامن اذا تضمن مالا محهول الما بام غير دود القدر فى حال ضمانه وان 
ا عنه‌والضمون له معلوم المين لافرق ينها ومن ألكر ماقلنافالزم 
الضمان الضامن مالا هو ل المبلغ فى حال الضماناذاکان الضمونله © معلوم 
الفخض واطل الضمان عن الضامن مالا معلوم المبلغ فى حال الضمان اذ اكان 
٠‏ الضمون له مول المين يسثل الفرق یما من اصل اوقیاس فان ول فى 
احدها قولا الا اد م فى الا خر مثله . فان حد مبلغ لمال المضمون الضامن 
فمال لاءضمون له بع فلانا من درم الى الف درهم او من دنار الى مائةد ينار 
او من قفيز حنطة الى كرمنها او ما اشبه ذلك ما.یکال او بوزن فباعه قدر 
ذلك او اقل منه ازم الضامن ما ضمن من ذلك فان قال الاب الضمون له 
قد مته بالف درهم وصداقه ع ذلك الضمون عنه والكره الضامن 
وكن”.م.ا » وقال للطالب )سه شتا فاقول ده بای عينه ولام ظ 


)١(‏ ن : حهول 


۲ ۰ [ؤه) 
بوخد شىء ما ادعاه قل الضمون عنه تصدیق المضدون عنه ابأه اذا حاف 
على انه لامعامه باعه شا الا سنة عادلة تشهد على المضمون عنه بااعه من 
هون عااذى قل الضون ولك الضون له تم الضمون عنه 
بم افر عل شه له فو خد به وذلكا هلا لزم احدا بافر ار غبره عليه مي: 8 
وكذلك الول فى ذلك لو ددّق الضامن الضون له على مض‌ما ادعی 
أنه باع الضمون عنه واتکر مضه وحلف قفي عليه عا فيد وه عليه من ذلك 
وكان القول فبا انكر من.ه قوله مع ينه على علءه على ذلك الا ان تقوم 
للمضعون له دنه على المضمون عا ادعی أنه باعه e‏ عق 4 عليه واما اذا 
قال الضامن الحضمون له اذا بعت فلانا شيا فو عل" فباعه متاعأ بالف درهم 
فانه لا ازمه من ۳ الالف شيء لما بنا قبل من فساد ضمان الضامن مالا 
حهول لبم فىحال ضمانه اياه ولكنه لو قال له اذا عته متاعا بالف درهم او 
اذا مته ا ور ا من ذلك فهو عل 
فباعه سلعة او خادما يكون م نها ما حدّ له من مقدار المال فانه بلزمه 
فان باعه بعك ذلك م 4 اخری E‏ ا يكون ماه قدر ماحد له من ذلك 
او اقل لم بازم الضامن مرن ين البيعة الثاية شىء لان قوله اذا مته 
معني 4 وت بیع الذى 5 مه فبه متاعا الال الذى خا له مبلغه وذلك 
موجه الى اول وقت سابعه فيه ک) ان قائلا لو فال ازوجته اذا دخات الدار 
فانت طالق فدخلت الدار ما الطلاق فان خرجت ما 3 عادت فدخلت 
م 55 علا الطلاق لان النت قد مه وجود الو فت الذى اوقم م فيه 
الطلاق ومدى فلن مود تكذلك لا سود علمما الطلاق بدخولها الدار مرة 

() ن :الف ۱ ۱ 


.۹( ۱ 
اخرى لان الوقت الذى احدثت فيه الدخول الثانى غير الوقت الذى اوقم 
ها« فيه الطلاق فهي فى دخوفا الدار مرة اخرى فى انما لابمود علها 7 
الطلاق عنز ما لوقال انت طالق ان دخات الدار غدا فل تدخل من‌الند حتی 
مضى ولکنها دخلا بعد لد . والقولعندنا) فى متىبايمت وان بايمت 
مثل القول فى اذا بعت والعلة فى کل ذلك مابينا فى اذا بايمت . واما اذا قال 
مابعته اليوم من درهم الى الف درهم او ما بعته من درم الى الفدرهم بغير 
تحديد وقت بعينه فبو على او فانا له ضامن لك ثم بايمه المضمون له اجناسا 
من السلم‌کان مبلغ جیع ذلك قدر ماحد له الضامن من المالفان ذلك ماخوذ 
به الضامن غير انه اذاكان الضامناعا ضون ما وجب له على صاحبه عیاسته اياه 
فى وقت حده له بعيئه ١‏ ازم الضامن ما وجب لهقبله قبل ذلك لان ذلك 
غير داخل فيا ضمنه له واما اذا قالالضامن للمضمون له بابع فلانا فکل ما 
بعته من درهم الى الف درهم فبو على فباسه مرة مد مرة فان ذلك كله 
الضامن لازم مالم يجاوز فما بأيمهماحد له من المال لان‌قوله کل ماعلل التكرير 
لاعل عدد حصور . وامااذا قالله بعه من درهم الى الف درهم وم شل فا 
سته من ذلك فيل تنه لك او فانا له ضامن لك ا وكفيل لك عليه فلاشيء 
امأمور بذلك على الا مر لانه يضمن له شيا . وكذلك لو قال له اعطه الف 
درهم اوافرصه‌الف‌در هرو لل على ان ماافر ضته من ذلك عل اومااعطيته منهفبو 
لك عل اوفاناضا منه اوفانا کفیل لك به عنه ومااشبهذلك فلا شيء عليه ان 
اقرضه او اعطاه ذلك لانه لم يضمنه له وكذلك لو قال له أقر ضه الف درهم 
على ان ما اقرضتهمن ذلك فهو لكعلى اوفاءا ضامنهلك فل شرصه‌ولکنه باعه 
متاعا بالف درم » لم يجب لهعلیه من ذلك شىء لاه لم يضمن له مابامه ۸ظ 


۱ 241 
ه انما ضمن له ما اقرضه اياه وم قرضه الأمور شيئاً فیکون له اتباع الآ 
به ولو قال رجل لرجل مامت یم فلانا من شیء من كذا الى كذا فعلى” غنه 
فباعه ذلك اليوم امال الذي ۳" حده له ثم جحد الکفیل والكفولٍ عنه 
انیم اللکفول له الکنول عنه فخادم المكفول له فى ذاك الكفيل واقا 
عليه الکنول له بينة فان الواجب على الام ان یسمع شمادة بينتهعل مبايمته 
الکو عنه عا لزمه له عبايمته اياه فى ذلك الیوم من الال حضر الول 
عنه او غاب لان ما لرمه من امال فى ذلك اليوم دسبب " مبايمة المكفول 
له اياه فبو للكفيل لازم الى مبلغ ما حد له وان (مذهبنا) ان على الاک 
اسماع شهادة شود ذى الق على من شمدوا عليه له به حضر المشهود عليه 
او غاب و شضی عا شهدوا له به عليه من مال الشم‌ود عليه به وقد بينا العلة 
الوجبة القول بذلك فى غير هذا الموضم عا اغني عن اعادته فى هذا الوضم 
۳ . واذاقضى الماک بشهادة شود المكفول له بذلك على الكفيل ثم حضر 
اتکنول عنه واراد الكفيل اخذه عا دی ع کر ن للحا تكايف الكفيل 
احضار نة بوجوب ذلك له عليدلان قضاءه ‏ على الکفیل للمكفول له بذلك 
قضاء منه للكفيل عل الکفول عله ولکن جب عليه اص الکفول عنه 
باروج ای الكفيل ما ازمه بسبب ماقضی لامكفول له عليه بعد ان یکون 
قضاژه عليه له شپادة شبود شپدوا له انه كفل لامکفول له عا كفل عن 
الکفول عنه باه اياه تكفالته ذلك عنه . 

ولو ان رحلا قال م ن بايع فلانا اليوم من كذا ال کذا فهو عل له فباعه 


الال مس الال واس ی مک یه 
(۱) ن : اخده (۲) ن : مبايعته (۳) كانه و القضاء من اختلاف الفقهاء . 
)٤(‏ ن : عن 


( ۰۹۲ ۱ 
رجل او جاعه لم ارم ذلك الکفیل (فى قول » احد ) من اجل انه ضمان ۸۷ 


“مول الشخص . 


( وقال تمد بن الحسن )لم لازم ذلك لابه لم مخاطب احدا بذلك . 

ولو قال لموم اعبامم ما پات وه ايوم ۱ 0 وغير ک فرو على كان 
عليه ما بیع به الذين خاطيهم بهذا القول لانه ضمان لقوءباعيانمهم معلومين واما 
ما بايع به غير هم فلا بلز.ه لاه ضهان وول ( وكذلك قال فى ذلك او 


ولو قال ما باست فلاا من ی فو عل“ فاسل اليه دراهم ف طعام 
او باعه شعيرا الى اجل كان ذاك كله لازما انکفیل لانه ما بایمهبه ( وكذلك 


ال او وسف وحمد). 
اقول فى كم ال بام دنه بنقر 
رجلا عنه مالا حدود المبلغ 

وا رجل رجلا ان يمد فلانا عنه الف درهم له عليه فنقد ذلك عنه 
الامورفان للاموران برجم ما على الام وكذلك لو فال له انقده عي فنقّده 
ذلك وكذلك قوله انقده ما له على وهو كذا وكذا درها فذاك كله سواء 
اذا قضاه المأمو ر رجم به على الا مر وكذالك القول فى ذلك لو قال له اقضه 
ما له عل او اقضه عني الف درهم او فال ادفم اليه الذي له على او اعطه الذى 
له على" او اغطه عنى الف درم وكذالك لو قال له اوفه ما له عل" فذلك كله 
سواء (وكذلك قال ابو حنيفة واصعابه ) ( وقالوا) اما جملنا لامأمور الرجوع. 


: (۱) ن : عجهول ` 
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على لاس " ادى عنه ال فر که من دنه الذي اصه بادانه اليه‌من اجل 
ان فى ادا ال غر عه اء ره ااه ما ادی من دنه براءة له له ما عليه بض الثريم 


من الأمور ۳ فض من دسه على ام 90 فش" اه من الا مر له فکان 
قوله * له انمد فلاا ما له عل کذا وكذا دارا عتزلةقوله آفرضن یکذا ۸۷ ظ 
وكذا دارا فأقرضه أباهفروله ale‏ دن ولو ال درم اراد مطالبة الأمور بم 
أمره الا مر بد فع اليه او تفده ااه ودو . كذاوكذا دسارا فامتنم الامور من 
الك اليه واء ٥ع‏ اما امه به ثم ترافعا الى الا 5 لے يكن 
دفع ذلك اليه واعطائه ب ره به ثم ترافما الى 11 ن لاک 
الرام ا مور م أمره صضاحية الدقعه اليه لان ذاك لس ضان مه له ۳ امر 
باعطانه ايأه فتكون له عليه السبيل اساب ماه ذلك له . ومثل قوله انقده 
عني الف درهم قوله اشّده الف درهم 5 00 الى له ضاهن او على ان به 
كفيل او على انه لك على" ( وكذلك قال ابو حنيفه واصحابه ) . ( قالوا)ومثل 
ذلك انضا و له عل أنه عندي أو بلي ۱ 
(قالوا) وكذلك لو ان الدافع نقده به مائة دنار او باعه به خادما او 
عبدا أو عرضًأ 00 رن العروض ET‏ فد شض الالف درد جع الدافم به 
على الآ . 
(وهذا الذى قالوا عندنا 6 قالوا )وذلك ان فى بيع الأمور رالاس 
۱ بالالف الذى له عليه الذى أصس ه ان ننقده alc‏ ما باعه ایاه براءة للا من 
دن عر که فله اساعه 9 فض عئه باضه ۰ 


واذا قال الرجل لارجل ادفع الى فلان الف درهم قضاء له وم تقل عنى 


(۱) ن : ادعي (؟) كذا فى النسخه واعل صوابه : وقض ( *) ن :انه 


(11) 
ولا قال "عل انه للك عل" او( عل انه لك قیل او على اله لك ال“ قدفنها ' 
۳۹ الى من امره بدفعه اليه ويرىء اليه منه فانه لا يرجع الامور بذيك 
على الا مر من اجل اه لم يضمن ذلك له فبو کتوله له ادنم الى فلان الف 
درهم ولاغلاف ينم اله کک ذلك له الى من بدفعه اليه 
كن للداة فم اتباع الامر به لانه لم تقض عنه بذلك دنا للمدفوع ذلك اليه 
عليه ولاقبضه الدفوع ذلك اليه للامر على توكيل منه اياه شبضه له فیکون 
مستدینا من الا مر ولو ازم ذلك الامر قوله « ادفم اليه ازمه وله له ۸۸ 
تصدق على المسا كين اليوم بالف درهم ول بقل عني الالف الدرهم اوتصدق 
۱ بذلك وذلك ما لانمل قالا بقوله من ن اهل العم . 


(قال او حنيفة ) اذا قال الرجل للرجل ادقع الى فلان الف درهم قضاء 
لدوم قل عنى ولا قال هو عل لك ولا" على انه لك قبلي و وه( على انه 
لك الى " فدفمه الأمور اليه وبرىء منه فان كان خلیطا للا مر رجع نه یه 
وان لم يكن خليطا له يرجم به عليه ( وكذلك قال ابو بوسف وتمد) . 
( ثم دجم يعوب فقال) برجم عليه خليطأ کان اوغير خليط . 
وسواء فى ذلك (عندنا ) امر بذلك اخاه او ابنه او ابن اخيه او ۶ه 
او خاله اواءر بذاك و كيرا فى عله او زوجته اوامرت امراة زوجيا فى 
ان ذلك لابازم لا وصفتا اذا دفمه المأدور الى من امره يدفمه اليه ولکنه ان 
ارادان يرجم به على المدفوع ذلك اليه آذ كان دفعه اليه ما دفم من ذلك اليه 
على ظن منه ان له الرجوع به على الآ مر اذا دفعه المأ.ور الى الذى امس ان 
(۱) ن : على" ۱ 


) 1٥ ( 

فده رجع 4 على الا ان کان خليطاً أو | يكن خلطا كان ذلك له ۰ 

. ( وقال ابو حنيفة ) لو اص الرجل بذلك اخاه او ابنه او ابن اخيه امه 
او خاله کان ۳ مثا ل الغريب الذي 4 خالط اللا ال نامر ااا ف عياله ف 
امر ولدا له كبيراً في عياله او زوحته او راز ارت زوع او امر 15 
فى عباله اوأحدا نوك ان ایکون ۳ عيأله فدفع امال فابه يرجم به عل الا مر 
(قال ) وهذا منزلة الخليط وكذلك الاجير وكذلك الشر بك (قال) اتسين 
هذا واری هو لاء جع عمزلة الشر بك ك والایط (وهذا انتا قول مد وهو 
قول ابى وسفب الاول ) واما ی تاه الذي رجع اليه ) فان کل هؤلاء سواء 
ويرجع من اعطاء من أمرهباعطائه صاحبه عليه عا اعطى بامره . 

) وقال او ب اذا قال رجل رجل * ادفم الى ولال الف درم ۸۸ظ 


لام وللدافم ات برجم به على الذى قبضه لاله لم يدفمه اليه على وجه 
جوز دفعه . 

ولو ان رجلا امر رجلا خايطا له ان يدقع الى فلان عنه الف درم مخية 
فنعده الآمور ال درخ م غلة او زيوفا او بهرجة لم يكن للدافم ان برجم على 
الآمر الال مان فى قول ای نف وا . (قالوا) ولوكان الأمور 
كفيلا عن الا مر بالف مخية فنقده الف درم غلة او زوق او ببرجة رجم 
' الدافم على المكفول عنه بالف درم . 

(والذی قالوا نی ذلك عندي 6 قالوا ) )وذلك ان المأمور بدفع الف درم 
على الا مر الى اخر اذا ع اليه خلاف نی امره بدفعه اليه فالمدفوع اليه 
قبض ما قب منه للام ر کان مثل ارا دفمه اليه او دونه , واذا 

(۹) 
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كان الأمو رکنیلا یا ادى عنه بامره فائما هو قاض عن الا مرما زمه لفرعه 
بضمانه عنه والذى ازمه له مخية ان كان الذى عليه من المال مخية فاذا قضی" 
الكفيل المكفول له دون الذى له فرضي به الشريم فائما هو ترك منه له ما له 
اخذه به واحسان منه اليه وان‌کان فى ذلك براءة للمكفول عليه فللكفيل 
ارجوع على المكفول عليه ماكفل عليه من المالوهو البخيةلان ذلك الذى 

كفل لنرعه عنه . 

القول فى كقالة عبر نفس عل لرمل 
وضمانه له مالا له عليه . 


واذا كفل عبد بنفس عبد أو حر أو حرة او ام ولد او مكاتبة فان ذلك 
كفالة باطلة لايوْخْدْ مها العبد ( فى قول انیم ) اذالم يكن سيده ادت له 
فى ذلك. 
( وقال ابو حنيفة واصحابه ) انمالم جز ذات من قبل ان الكفالة معروف 
ولا علك العبد ذلك . ( قالوا ) وكذلك لوكان العيد ناجرا فى السوق * ۸۹ 
يشترى و بیم كانت كفالته باطلا لاتجوز . ( قالوا ) وكذلك وكفل معال جز 
كفالته نفس ولا مال. 
ولوان العبد كفل تفس من كفل بنفسه لمن كفل له بنفسه باذن مولاء 
له بذلك فان ذلك له لازم ويؤخذ » 6ايؤخذ به ار" وذلك اله ( لا خلاف 
ين اجيم ) ) ان مولاه لو اذن له فى الشر اء والبيع والمدابئة ان ذلك جائز وان 
يخِذ ذ لمن امه شا بشن ما باعه ومح له على من ابتاع منه شا عن ما 
ات 00 جیما مون ) على ان سيده لو لم بكن اذن له فيه اله یکن 


۱ )1۷( 
شيء من ذلك جا/زا ولا له لازما ( فازمه اجيم ) فى حال اذن السید له ی 

الببع والشراء ما باع واشتر ی مالم بلزموه فى غير حال اذن السید له فى ذلك 
فكذلك مد ثله كفالته أن كفل له نفس آخر او ال له على غرم له بازمه فى . 
حال ل اذن سيده له الكفالة مالم يكن له لازما فى غير حال اذنه له اذا اسمه 
المكفول له عا كفل له به . ۱ 

وبذلك كان ( شري القاضى بول ) ( حدٹی بمقوب قال حدثى درشم 
قال اخبر نا بض اصحاينا عن عياش الماصري انه شهد شر محا قال )ضمان المبد 
باطل الا ان كوون اذن له مولاه فيد. 

وهذا الذى قلنا فى ذلك هو ( قباس قول مالك والاوزاعى والثورى 
والشافى قال ایی حنیفة واصحابه وای تور ) ٠‏ 

فان اذن له مولاه في الكفالة ال فکفل به فان الواجب (على قياس 
قول مالك) ان بلزمه ما کفل به من ذلك وپ خد به از کانله مال وکان 
الکفول عله معدما لا سبیل له الى القضاء فان كان الکفول عنه لا یکن 
المكفول له سبیل على المبد المتكفل ذلك لان ذلك (قوله) فى ابلر تکفل 
لرجل على ریم له مال له عليه وحم العبد اذا اذن له سيده فى الكفالة (على 
مذهبه) حكم المر المائز الامر تکفل عال لرجل على آخر . 

واما ( على قياس قول الاوزاعي والثورى )فان الواجب اذا اخذالطالب 
المبد بالكفالة ان بباع فى دنه الذى على غرعه » الذي كفل به ان لهم ظ . 
مخلصه سيده ما اذن له بالدخول فيه من الكفالة 

واما ( ابو حنيفة واصحابه ) فالمم ( قالوا ) ان اذن له مولاه فكفل مال | 


(A2 ۱‏ ۱ 
| فانه بؤځذ به وبباع فيه إن لم يكنعليه دين فان كان عليه دين حيط به بیع فى 
الدين الذي عليه فان فضل شىء من ثمنه كان لصاحب الكفالة فان لم فضل 
" فلا شىء له . 
والواجب فى ذلك ( على قباس قول الشافی) ان تکون الكفالة للعبد 
لازمة وانطالبه المكفول له كةل له من ما له على غر عه فالواجب (على 
مذهبه ) ان حک على السید باطلاق المدوالتصرف والآكتساب والاحتيال 
لدین المكفول له حتى يؤدي اليه ماكفل له عنغربمه وذلك انذ لك(قوله) 
فى الر جل باذن لمل وکه بالتکاح بصداق محدود البلغ فينكح امرأة ها حد له 
من الصداق . 
واما (على قول الى ور ) فانه يجب ان لا بوخذ العبد بماضمن عن . 
الضمون عنه للمضمو ۲ له <تى ستق‌فاذا عتق اسمه ه االأضمون له وک ن ۱ 
الضمون عنه (على قوله) برا من مال صاحبه الذى ضمن عنه . 
( والصواب من القول فى ذلك عندنا) ان الکفول له ان آبع المد 
عاکفل له به من المال الذى لدعلى غرعه باذن سیده ان جبر سيده على تخليته 
"© والسمى فى دين الكفول له الذى علىغسريمه المكفول عنهانكان الکفول 
عنه معدما ركان مل فضي للعبد على الکفول‌عنه ما كفل عنه ان كان كفل 
ذلك عنهيامره وقضی ذلك عنه الکفول له وذلك لاجاع الميع على ازعبدا 
لوتزوج امراة بغير اذن مولاه ودخل ما م بسع فى صداقها الواجب ما عليه 
فاذكان ذلك من جیمهم اجاعا فثله كل دين مه برضی من له الدينفى انه 
لا باع فيه واذا كان ذلك كذلك وکان الدين الذى ازمه للمكفول لهانعا إزمه 


۱ )۱ ل والسفر 
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باذن سيده له بكفالته له فالواجب » على السید تركه والسعي فیهکا لو اقن۰٩‏ 
له بنکاح امراة فتكحهاكان عليه ركه والسعي فى تفا ومو تنا الواجبة لها , 
عليه وکذلك 3 ام الول اذن لما مولاها فى الكفالة عن رجل عال لرجسل 
عليه فتكفل له عنه وكذلك ك الدبر والدبرة . 

( وقال ابو حنيفة واابه ) اذا كفات ام الولد مال باذن سیدها فهو 
جائز علها تسمى فيه وان مات سيدها ذهودين علا وكذلك المدبر والمدبيرة ٠‏ 

وان كفل عبد باذن سيده بنفس رجل غاز (فى قباس قول مالك 
والاوزاعی والثورى وهو قولابى حنيفة واصحابه وقياس قول الشافى ) 

واما( على قول ابىثور ) فباطل لانهكان لايجيز الكفالة بالنفس . 

( والصواب من القول فى ذلك عندنا ) ان ذلك جا وان اعتقه سيده 
بعد ما کفل سس من كفل هسه فعتقه اياه ماض ولاشيء بازم السيد بسیب 
اذنه فى الكفالة والعبد متبع بالكفالة . 

( وقال او حليفة و اصعاه ) ان اعتقه سيده بعد ماکفل باذن سيده 
تفس م مکنل بنفسه فانه بو*خذ بالكفالة ولا يضمن سيده شيأللمتق الذى 
احدث لان الكفالة بالنفس ليست عال ( قالوا) ولوكفل عال باذن سيده 
ارجل "له دين عليه فاعتقه سیده ضمن سيده الاقل من قيمته ومن الدين 
فان شاه الغريم ام المبد بذات وان شاء انبم السيد فان نم المبدكان للعيد 
ان بع المكفول به انكان كفل بامره وان اتبع الغريم السیدکان للسید ان 
بتع المكفو ل به ان کان الکفول به طلبالى السید ان يا عبده وال إيطاب 
اليه ولا الى العبد لم تیم واحد منهما الول به بشىء . (قالوا) ولو كفل 


)١(‏ ن : لا دين 


2/١ 

عيد لهس رجل غير آذل‌سده لجز عليه فان عت کان * لاطا لب ان ۰ ۹ظ 
اعت كمال وكذلك لو كفل بال لم يجز عليه اذالم يكن السيد اذن له فان 
اعت وما أخذ بذلك فان اداه کان له ابر جع على المكفول به ان كان كفل 
باه وان کان كفل شیر امه لم يكن له ان برجمعايه . ( قالوا) وانكان على 
العبد دين حيط شيمته فاه مولاه ان يكفن شین أو عأل فان ذلك لا ' 

يجوز ولابلزمه منه شيء فان ادى دينه الزمناه الكفالة . 
( والصواب من القول عندنا ) فى العبد يكفل نفس رجل لرجل او 
عال له عليه بغير اذن مولاه انه لابلزمه للمكفول له تلك الكفالة شىء لای 
حال العبودة ولابعد العتق لاجماع اجيم على انهلا بازمه مها فى الال ی كفل 
للمكفول له شي فهو من ان بازمه مها بمد تلك الال ابعد ويسكل من اوجب 
للمكفول له اخذه عا كفل له من النفس والال بعد عتقه فیقال له اخبر نا عن 
کته ما کل من ذلك فی ال عبودته بنیر اذن سبده رمه ا لمکنول 
له شی فان قال نم ترك قوله فى ذيك وخالف مع ذلك ماعليه المجة عة 
من انه لابلزمه ہا شی وان قال لاقيل شا العنی الذى الزمه ذلك بعد المتقوم 
محدث كفالة بمد ماعتق بازمه ہا شيء والكفالة الاولى التى كانت فى حال 
المبودة كانت باطلا لا بازمه عندك مها ثىء أو رايت لو كفل صي بنفس 
رجل ارجل او مال له عليه فى حال طفولته بغير اذن وليه او ونان حال 
جوع ثم ادرك هذا وافاق هذا ورا ثم طالبعا المكفول له : عا کنلا له به 
أناحذهما له به فان قال نم خرج من قول جيم اهل ال وان قال لا فيل له فا 
الفرق ینیما وبين العبد وججيعهم لم تكن الكفالة لم لازمة فى الال التى كفلا 


شف 


9 سئل الفرق بين ذلك من اصلاوقياس فلن قول فى شيء * من ذلك ٩۱‏ 
قولا الا الزم الا خر مثله ٠‏ 

واذا كفل عبد يساوى الف درهم باذن مولاه بالف درهم فذلك جاز 
ایتا وبو*مر السید بترکه والسعي فا أز ماکان اذا تبه ما المكفول 
له واما ماکان عليه من دين فانه لبم له <تى دتق ذ كان دنالژمه من 
متاجرة او معاملة لان مدابئه قد رضي نامانته عدالته اناه فکمه ی ذلك 
حك رجل معدم وجب عليه دين له, رم له فلا بیع نه حتي بوسر . وكذ لك العيد 
المستدين لاتم ادن حتى يعتق وبوسر لاله لامالله حال عبودته الا ان 
يكون دنا ازمه من جنابه فيباع فه . وامامالزمه الكفالة باذن سیده له فانه 
فى معنى افقة التى تلزمه ازوجته المرة التى زوجهاناذن سيده . 

( وقال ابو حنيفة واحانه ( اذا كفل العبد وهو يساوي الما ات 
مولاه بالف درهم فبو جائز اذالم يكن ع عليه دن فان كفل بالف آخر باذن 
مولاه جز الكفالة الثانية . (قالوا) فان زادت قيمة العبد و 
درهم 2 ثم كفل بالف اخر ر أمر مولاه فاا اد لانهكفل وی قبمته فضل 
ألف آخر فان باعه القاضي فى ديهم بالف فاله يقم بن المكفول له الأول 
والمكفول له الاخر نصفين ولا ثي للمكفول له الاوسط من قبل انه كفل 
له وليس فى قيمئه فضل . ( قالوا) وكذلك لو باعه القاضى بالف درهم وخخس 
مان أو مین فاذباعهالقاضى بالفین وخمس مال استوفىالاول ولا خر وكانت 
ا لجس مانة الفضل للأ وط وكذلك لوباعه القاضي بثثة آلف درهم استوفی 
الاول ألا والثانى لا والثالث ألما ولوكان القاضی باعه ,ألف درم كانت بين 


)۲۱ اي بالال والنفس 


(VY) 
. الأول وال خر نصفین ولافىء للا وسط‎ 
القول كناد" متكفل بنفس صی‎ 

واذا ادعی رجل قبل صي دعوى وکفل نه رجل شیر اص أنه ۹ظ 
یاه بذلك وکان المال الذى ادعاء قبله معلوماً حدود لب فان الكفيل ذلك 
مأخوذ غم نه عليه اذا طالبه الکفول له ه وان 3 لکنیل احضار 
الصبي معه وكانت كفالته بنفسه ۸ حضر له وذلك انه لو كان بل ثم ضمن 
عفان نر اة مالا عليه لغيره اوكفل له بئفسه ۸ بلزمه اخراجه 
عا دخل فيه اذ كان دخوله فى ذلك غير أمره فُكيف وهو طفل لاجوز 
امه ولو أمره بذلك وسواء فىذلك كان الصبي طلب اليه ان يضمن ذلك 
عنه أو لم يطلب اليه ۴۳ فى انه لابلزمه فيه شی 

وهذا الذىقلنا فىذلك (قناس قول مالك والاوز اعي والثورى والشافي) 

(وهو قول ابی <نيفة واصحاءه ) فيالصى اذاكان غير مراهق . 

فاذا كان الصي ص اهما وكان الكفيل کفل بدن عليه ارجل "۳ بطلاب 
الصبي اليه ان يكفل , نه وهو من قد اذن له ابوه فى البيع والشراء فان ذلك 
(غند هم ) جائز ويؤخذ به الكفيل ويؤخذ النلام للكفيل حتى ببرئه من 
۳ (قلوا) ولو كان غير اجر فطلب انوه الى وجل أن بضمنه فضمنه 
كان ارا وأخذ ه الكفيل وكان الكفيل أن ۱ أخذ لفلام حى دفمه . فان 
تنيب الغلام فأخذ الكفيل اناه وقال انت آصرتي اث اضمنه لتخلصنى فان 
الاب يؤخذ حتى حضر ابنه فيدفعه اليه ونخاصه من فل ان اص الاب عل 

J)‏ : فى ذلك في أنه (؟) ن : بطلب 


۱ (VT) 

الولد فى مثل هذا جائز كانه طلب اليه ان يكم ههو . (قالوا) ولو 
آمره ان يكفل بنفس غلام تیم هو وصيه كان مثل هذا با . (قالوا) ولو 
أسره ان يكفل بنفس غلام ليس هو وصيهلم بؤخذ الا بثىء ول بم 
الا مر من قبل ان الا عم لامجوز امره على الغلام . 

( والصواب من القول فى ذلك عندنا ) ان کفاله الکفیل على الراهق 
الأذون له فى التجارة وغبر المأذون له فها امره وغير أمره سواء فى انه ٩۲‏ 
لايلزم الصي الا مر يسبب كفالة الکفیل عنه ما كفل عنه شىء وكذلاك 
لوكانت كقالته ما يكفل عنهبامى والده اياه ان يكفل عنه ۸ بازم‌الصبي ولااباه 
ذلك شىء من اجل ان الصي مالم لغفیجوز امه فی ماه و فسه محجور 
عليه حجر الله جل وعن وله واستلوا اليتاىحتى اذا بلغوا التكاح فان الست مم 
رشدا فادفعوا الهم اموام ا م بلغ اليتم او المبي ي النكاح ويؤنس منه 
ارشد فحجور علهلا امس له فى نفسه وماله فاذن كل اذن لمن حجر الهعلیه 
مر‌دود فبا حجر عليه فيه وان ابا الم ې اذا اص رجلا بااضمان عنه وم بشرط 
فى ضمانه ان ما ازمهسبب ضمانه عنه ما ضمن باصره ایاه فهو له عليه فاعا هو 
يمئزلة رجل ام رجلا ان يكفل عن آخر دنا ارجل عليه لس هومنه بسپیل 
وقد بينا فا مضى قبل ان ذلك لايازم الا عر اذا ادى عنه با يننى عن اعادته 
فى هذا الموضم . ولکنه لواصرهان يضمن عنه مالا .علوم المبلغ وابئهالغمون 
عنه صی صغير على انه ما لزمه دك من ضانه فهو عليه فغمن ذلك عنهعل 
هدا اشر طکان لاضامن | باع ابي ااصي الضمون عنه 3 ام ه عا ضنعنه 
باص اسه وكذلك لو اصره على هذا الشمرط ان يضمن الف درم ار جل عن رجل 

0 ۳ افا ویدار : وهی الا بة الخامسة من سورة النساء 

0) 


(VE) 
له عليه ذلك فضمنه له سواء فى ذلك الغريب من الا ص والقريب فبا بلزمه‎ 
بضمان الضامن من ضمن عنه باه ایاه به ويسمّط عنه لافرق بين شیء من‎ 
ذلك ویسثل » المفرق بين ذلك البرهان الموجب ''' لفرقه ما نها من ۲دظ‎ 
. اصل أو قياس فلن ول فى شىء من ذلك قولا الا الزم فى الا خر مثله‎ 


والقول فى كفالة الرجل عن معتوه احدث حدنا من جناءةجناها اومال 
افسده رجل فلزمه بسبب ذلك ما ازمه من ذلك فی ماله او كفالته بلس 
مثل القول فى كفالته عن الصي لم بدرك. 

(وقال ابو حنيفة واصحابه ) المعتوه فى ذلك منزلة الصبي . 

واذا كفل الرجل نفس صي عل ان بوافي به غدا فان وف به فعلیه 
ما" ذاب عليه فان الكفالة بالنفس جائزة بوخذ مها الكفيل ولا يكورت 
خصما فبا مدعي قبل الصبي وكذلك الصی‌لابکون خدما فبا ندعی قله وانما 
م يكن الكفيل خدما فيا ادعى قل الصبي لاله لأيكون المصم عن المي 
غيروليه الذى يلي ماله من والدأو جد أو" اب اوومي والد أوحاكم أو- لطان. 

وكذلك(قال ابو -نيفة واصامه ) ( قالوا)وكذلك الصي لايكون خعما 
فیا بدعى قبله حتی حضر ابوه فيخادم عنه وان کان ما اضر وصيه فان لم 
يكن له وصي جل له القاضي وكيلا واذا قضی عليه عالالر م الكفيل ولابرحع 
به على الصبي لانه كفل یر امس اب ولاوصى ولاقاض . (قالوا) ولوكةل 
باس قاض رجع بذلك على الصبي . 


)١(‏ ن : شرقه (؟)قوله: ذاب: فى النسخة هنا وفى غير هذا الموضع : ذآب : واعا 
صوابه : ذاب عليه : ای لزمه (۳) كذا فى النسخة 


(Vo) 

(والصواب فى ذلك كله عندنا من القول)كالذى قالوا وهو الواجب 
( على قياس قول مالك والاوزاعي والثوري والشافي وابى ور). 

ولو ان نما عليه مال لر جل وله ولان وصاها عله اوه او قاض فعضی ۱ 
الماك على اليتهم تم ما ادعى المكفول له قبله عحضر احدهما وتخصومة الطالب 
EC O‏ 0 

(وقال الوحنيقة وخمد) اذا كان لا سه عليه وصيان . 0 " قام احدها ذلك 
دول ن الا خر "ول یرجم الكفيل عل الصي عا اص ۵ ااضان عله احدها حی 
یامره الوصيان چیما . 

( وقال ابو بوسف )مر احد الوصیین جاتر على الصبي . 


القول فى كفا" لمر غيم سر 6 


واذا کذل عبد بنفس سيده او عال عليه لفرع له بغيراذن سيده فان 
ذلك باطل والعبد به غير ماخوذ لا سنا قل فى كفالته عنغير سيده لا مغى 
من الل الدالة على فاده . واللة فى بطول كفالته عن يده نظيركفالتهءن 
غير سيده فان كانت کته عن سيده باذن سیده حازت كفالته عامه للعلة 
التى سنا قبل ان كفالته عن غير سيده جائزة 'ذا كفل باذن سيده والعلة فى 
جوازها الملة التى ينا فما مضى فى جواز كفالته عن غير سيده باذن سيده . 
فان عتق الد الضامن عن سيده ٠١‏ ضمن لذرعه باذن مولاه وما فادی 
اليه مأ ضمن عنه لم يكن له الرجوع به على سيده العتق لاه لزمه ماضن 
عنه يوم ضنه باتباعغر مه لاه وتلك حال لا يكون له فها على سيده دين ثم 
م 

.)0 لعل صو اه 1 وقام (۲) لعل صو آبه : جم 


۱ (V1) 
" ان هکان عبدا لمولا يكون للمبد”” الدرن ليس لمكاتب عل سيده دين وكذلك‎ 
) القول فى حكم ام الولد والدیر والمدبرة ( وكذلك قال ابو حنيفة واحامه‎ 
وقالوا) ان کان على ام الولد او العبد دين يستغرق‎ ٠ فى هذه السائل كلها‎ 
ا اص هرا السيد فضمنا عنه دنه مسا اک نی ما داما‎ 
٠ ظ٣ رقيعاً فان عتا زمهما ذلك وان مات السيد » وترك مالا واعتق السد‎ 
عند موه فان غرماء العيد يستسعونه فى قيمته ولاثىء لغرماء السيد من قيمة‎ 
المید و شمون مال السید وان شاء غرماء المبد اسموا مال السید بقَيمة العيد‎ 
وانشاء ال کل ° له انبع مال السید وان شاء انم العبد غير انه لا شرك‎ 
غرماءه فى القيمة ولکنه عه بدينه . ( قالوا ) فاما ام الول اذاعتقت فان‎ 
صاحب الكفالة یستسعیها مع غرمائها واما المرأة المديرة فبي فى ذلك منزلة‎ 
. العبد ولا برجم واحد منهم على السيد بشىء مما ادى من الكفالة عنه‎ 
والصواب من القول عندنا) فى ام الولد والعبد اذا ضمنا عن سيدها‎ ( 
دنا عليه بأمره وعليهما دين يستارق قيمسبأ ان ما ضمنا عنه لازم هما مع‎ 
الدين الذى علمما ويكاف السيد مخایمها والسعي فما لزمهما بالكفالة باذنه‎ 
ان کان معدما لا قضاء عنده واسعهما الغرم : عا على مولاهما وانكان المولى‎ 
و كلك خلاصهما ما ضمنا عنه بامره واما ماعلهما من الدبن فانكان‎ 
زمهما ذلك من مبايمة وتجارة فذاك علبما اذا ثاب لممامال أو اذا عتما‎ 
واماما مهما من دينمن قبل جنابة او غصب فان العبد باع رقته اذا قام‎ 
عليه من له ذلك فان باءه مولاه فى دنه الذى ازمه من قبل اللنابة وهو‎ 
يسعى فى الدين الذى زمه بكفالته عن سیده دامره (* بمدم سيده لم لت ها‎ ٠ 


() ای الدين على سيده (۲)ن : به (؟) ن : بعد 


(WD ۱‏ 
ازمه من ذلك للمكفول له حتى بمتق فاذا عتق اتبعه به ا مكفول له به الاان 
بوسر الول الکفول عنه قبل ذلك فيؤخذ خلیصه ما لرمه بكفالته عنه 

بامره . ۱ 

واذا كفل العبد عن سيده عال عليه بامره وهو درام » اودنائير 4ه 
أوبعض ما يجوز السلم فيه او هن كفالة او غصب فذلك كله جاتر ويؤخذ به 
العبد على ما وصفت فان ادى المبد ذلك فى حالعبودته وهو من كفالة كفل 
ال کان لاسيد ان بتع اذى كفل عنه انكان كفل عنه بامره 
حتی يستوني ذلك منه ولیس للعبد ان ببم ۳ بالذى كفلعنه سيدهلان امال 
الذى اداه العبد عنه الى المكفول له بكفالة سيدهاذا امره السيد بادائه اليه انما 
هو مال السيد فالمطالبة به للسيد على المكفول عنه دون العبد ( وكذلكقال 
ابو حنيفة واصحابه ) . 


ولو ادعی رجل قبل عبد لرجل دعوى فكفلل مولى العبدبنفسهفبو جاز 
ويؤخذ بها المولى كان العبد تاجرا او محجورا عليه وكذلك ان كفل عنه عال 
علیه فيوعاز وبوخذ به المولى . فان اخذ بذلك المولى فاداه الى غريم عبده. 
م يكن له الرجوع به على عبده وسواءكان اداؤه ذلك فى حال»لکه اناه اوبمد 
ما عتق او خرج ملكه الى غيره مد ان بکون ضعانه ما ضون عنه من ذلك 
فى حال ملکه اياه وذالك انه لزه المال الذی ضمن فى حال ضمانه اياه وذلك 
فى حال المضمون عنه "له عبد فلا يكون للسيد على عبده دين . 

(وکذلك قال ابو حنيفة واصعامه ) فى كل هذه المسائل 

(۱) ن : الذي (۷) ای عد له 


(VA) 
وسواء ( عندنا وعندم ) العبد والدر والدرة وام الولد كان على‎ 


. المبد دين اول يكن عليه دين . 


ولو ان العبدكان احال على مولاه بالدن الذى عليه غرعه ذمبل الغر 3 
الموالةلم يكن له ان برجم ۳" ما احاله به على مو لاه بالدين الذي احاله بدعلى 
مولاه ولومات » المولى معدما وم مخلف مالاغير العبد الحيل للعلةالتى بنا ٤ظ‏ 
فى اول الکتاب من ان الوالة انتقالفلايرخم الحال على ال جيل بعد تحوّله عنه 
لی غيره ولكن العبد ان کان نی ملك السيد احال عليه بوم حدث به حدث 

) وقال او حئيفة واه ( له ان جم عل العيداذا مات لاول معدما 


واذ كفل رجل عن عبده عال عليه فايرأ الطالى المولى بعد انباعه بالمال 
الذى له على ما وكه برىء المعلوك والمولى ول يكن له على الاوك بمد ذلك 
سبل وذلك لا ذا قبل ف ان انباع رب الال من ابه عاله من صاحب 
الاصل ”" والكفيل براءة " الاخر مكذاك ذلك فى السيد یکذل عن عبده 
عال فيتبءه به الکفول به له فان اتباعه اياه بذاك براءة لاءبد فانابرآه السید 
بعد براءة العبد وتحوّل الال على السيدكانت براءة للفرسَين جيعاً . 
٠‏ (وقال ابو حنيفة واامه ) اذا ابر الکنول له ”امول كاز له اخذ © 
(۱) ای باحاته به (؟) ن : والكفالة (۳) لعل صو ابه e‏ : الموالى (ه 0 
9 : المبد من الال 


(۷۹4 ( 


وان كفل الول نفس عبده وضمن ما ذاب عليه وغاب العبد وهو 
لاجر فان لاطالب اخذ المولى بالكفالة بالنفس فاما ضمانه ما ذاب عليه فباطل 
لا بازمه به (عندتا )شیء لا قد نا قبل.من ان ضمان الجهول منالمال باطل . 

( ول ابو حنيفة واامه ) بوخذ الولی بنفس عبده الذى كفل به 
كذلك ولانکون خصما یا على المبد فیخاصم فان قضي عليه مال لزم الول 
فان لم يكن على العبد دين اوكان عليه دين فهو سواء . 


القول فى الفا عير ال ملأتت 
وكقالة ل ب ۹ 


. واذاكفل رجل عن مکاتب عا عليه لمولاه من مال مكانيته فان ذلك 
كفالة باطلة لا بلزم م الكفيل به شىء وکذلكل و کان الکانب التکفل عكاتبة 
مکانب لولاه اخر لم جز ذلك كفل له بذلك عليهيام مولاه اناه بداو غير 
اسه من اجل ان ذلك قص دخل عليه فيا فى بده من لمال ومضرة عليه 
ولس له فمل مافيه لقص او مضرة فيا فى بده من المال کا ليس له عتق 
ملوك فى بده اشتراه فى كتابتهوان عتقه اباه مردود ان اعتقه لما قد بينانى . 
کابنا المسمي ( لطيف القول فىاحكام شرائع الدين ). واما ( ابطالنا ) كفالة 
ا متكفل عا عليه لسيده من الكتابة فلان الذى عليه له من ذلك غير دينلازم 
ولا حق واجب له عليه واءا هو مال مشروط للمكاف بادائه الى مولاه 90 


(۱) ن: اعقه . 


ممتي 0 ال م 
عتقه فلا ممنى لكفالة الكفيل عنه بذلك لان الكفالة م بي حمالة متحمل عن 
رم رجل جا عليه له ولا دين للسيد على ما كه . 
هذا الذى قلنانى ذلك (قاس قول مالك والاوژای ا 
قول الى حثيفة وابى بوسف ومد وقاس قول الشافى ). 
٠‏ وكذلك القول لو کان لسيده عليه دين سوى مال مکانته من مبابمة 
٠‏ بایمه فى حال ماهو مكاب . 


وامْتلف ١‏ فى مکی كار ماع 
5 ۳ واحدة ۱ ۳ 
۱ (فقال 1 ) ام سابع عليه عندنا ان لد اذا " کانوا 
جميعا كتانة واحدة فان متمم 9 کنلاء عن ا فان جز » ۵ ظ 
الكتاية لان بو عن بعص ك ل 0000 
وكذلك ) قال الاوزاى ( (حدئی : بذاک المباس عن أبية عنه ° 
وهو( قولالثوري ) (حدثی بذلك على عن زد عنه ) . 
0م : كنات المكانب ()امالة فى الكتابة : قال مالك الام ال (۳)م : كوتيوا 
نس : لاء )٠(‏ سمي المكاتب : قال مالك اذاكاتب القوم حميعا كتاية واحدتولا رحم 
مم 9 فعحر بعتم وسیی بعضمم حیی عتقوا جا فان الذبن :لاان فى طبع نو نس وشوح 


. الزرقانى : واذاكاتب القوم كتابة الل : وان في بعض نسخ اند : وسى بعض حت ال 
(53)م : مجزوا بحصة ما ادوا عنهم لان بعضهم ال 


۱ CAI») 

(وقالابو حنيفة واصحاءه) اذا کفل مكاتب عال لولاء على مكاتي له آخر 
جز ذلك وكذلك لوكفل عكاتبته (قالوا ) وكذلك لوكانا مكاتبين كل واحد 
منیا کنابه على حدة ثم كفل کل واحد من) على صاحبه لمولاه فان ذلاك 
لامجوز ( قالوا) ول وکانها مكاتبة واحدة وجعل جومها واحدة ان ادا عتا 
وان زا ردا رقیقا كان ذلك جاررًا وکان لدولی ات باخذ کل واحد منهما 
مجميع مكاتبته . ( قالوا ) ولو ادان المولى بمضهم دينا مد الکاتة وکفل له 
الاخر ل جز ولس هذا كالمكاتبة لان المكاتبة لا تعتق واحدا مہا الا بادامها 
كلبا . ( قالوا) واذا كان لامكاتب مال على رجل فامه فضمنه لولاه من 
المكاتبة او من دين له سوى ذلك فو جار لان هذا كفل بشیء ءايه 
( الموزجاتى عن مد) . 

5 ( وقال الشافي ) (" اذاكان للرجل ثلثة اعبد فكاتهم على مالة 
منجمة فى سنين على انهم اذا ادوا عتقوا فالكفالة جائزة والانة مف ومة على 
قيمة " الثلثة ۳ وان ادى احدم عر ن اصحامه متطوعا ففتقوا معا یکنله ان 
برجم عليهم ما ادی عنهم وان ادی عنهم بافنیم رجم علیهم با ادی عنهم 
وامهم ادى حصته من الكتابة عتق وام بز رد رقا ول تتقض كتابة 
الباقين ( حدثنا بذلك عنه الربيع ). 


(۱) يحتملان يكون صوابه : كتابته(؟) ام : الکانب : كتابة الصد كتابة واحدة 
صحيحة (۳) ام : قال الشافى فانكان لرجل ثلاثة ال )٤(‏ ام : الثلا'نة وان كان احدهم 
قبمته مائة ديناروالاخران ق ما سين فتصف المائة عن الكتابة علىالعبد الذى قيمته 
مائة ونصفها الباقيعلى العبدين اللذين قیمهماخسون على کل واحد منهماحمسة وعشرون 
ا م : فا بهم ادی متطوعا عن احابه لم برجع عا e‏ 


وایهم ادی باذهم رجع عايوم ٠‏ 
1 )۱۱ 


(AY ) 

( وعلة من قال * ول مالك فى ذلك ) ان الكتاية اذا وقم عمّدها 4 
من المولى وجماعة اعبد له على شر ط فانما ستق اد تك ط 
اذى شرط للم اذ كانت الكتاءة عتا على شرط . 

( وعلة من قال قول الشافهى ) ان کی بيع المكاتب من نفسه 1 
عوض فاذاكاتب الرجل جاعة اعبد لهكتأبة واحدة فاغا از مکل واحد منهم 

من مال الکتایة قدر قيمة رقبته) لو خالم رجل چاعة نسوة له ۳۳ 
معلوم ازم كل واحدة مهن من ذلك على قدر مهر مثلها فكذلك كتاته 
جاعة اعبد له كتاءة واحدة على مال معلوم وایهم ادى مقدار ما مه مر 
ذلك عتق کا اذا ادت مض الخالمات منه قدر ما ازمها من المال الذى وقم عليه 
للم برت. 

( والصواب من القول فى ذلك عندنا ) ان الرجل اذاکاب جاعة اعبد 
له كتتاية واحدة على مال محدود البلغ يؤدونه اليه فى انم معدودة على الهم 
لاعتقون إلا باداء چیع ذلك فاه لاستق أحد متهم اللا بادام جیع لك 

وهم ادى جيم ذلك عتقوا جي وان ادوا چیم مأكاتبوا عليه غيردرم واحد 

م يمتق واحد منهم الا بادائهم جيم الكتابة لان الكتابة عتق على شرط فلن 
متق على احد مل وک الا بالممنى الذي اعتقه به وم مق سيد الاعبد الذين 
كاتهم كتابة واحدة الا بادلهم اليه جيم مال الكتابة فلذاك لم جز ان یتق 
بعضهم بأداء قيمته وقے جاعه اخرین معه مام بي عليهم من مال الکتاه شىء 
قل ذلك او كثر فان ادى مضهم عن ن رنفسه وعن اصحابه جميع الكتابة بام 
ياه بذلك رجم على من ادى عنم ذلك باصره بقدر ما زمه له ولیس هذا 
من الكفالة فى شیء لاله لم تحمل احد منهم عن اصعابه شيا ادى بعضهم 


CAT) 5‏ 
۰ عهم او ل ود احد منهم عن‌احد منهم لان الكفالة انما هى كفالة رجل ۹ ۹ظ 
إرجل عا له على غرم له ياخذه بهاذاشاء كره اخده به الكفيل او رضي ولاس 
للسيد اخذ عبده بمال کتاته كرها لان للد المكاتب ان مجز نفسه كل 
مادا له فييطل بتعجيزه نفسه ات تكون لسيده قله مطالبة بؤخذ ما 


المتكفل عنه . 


ولوكفل عن مكاتى مولاه دس له عليه من مبابمة باه ایاها رجل او 
عن ان المكاتت او عن ابه فى ملك السيد او عن ملوك لهكان ذا رحم من 
المكاتب او غير ذي رح منه او عن ام ولدله فذلك باطل غير لازم الكفيل 
ی ۱ 

ولکن ‏ و كفل ذلك عهم الكاتب فان ( ا حدمة واصحاءه قالوا ) 
ذلك على وجهين انكان كفل له عن عبد من عبيده فهو جائز لازم وان كان 
كفل به عن ابنه الولود فى مكاتبته لم مجز وكذلك انه اذا اشتراهاو ابوه اوامه 
من قبل انه ليس له ان یمهم وانېم ستقون‌بستقه والابن مكاتب مثله وكذيك 
الاب ”“ ویس المبد مکذاله ان یم البد . 

والقول فى كفالة الکانب عنعبده وابنه |أولود فى "" كتابة من سربة 
تسراها ۳ واه وامه سواء فى ان ذلك كاه جائز ماض عليه اذا كان فيه. 
صلاح لم فى بده من المال وزيادة لان له بيع جيم هؤلاء ( عندنا) للملل الى 
ينا نی کتاننا السمی ( کتاب لیف القول فى ۲۳ احكام شرائم الاسلام ) 


(۱) اي لس عبد الکانب هكذا وللمکانب ان یم غبده (۲) ن : کتابه : ولعل ‏ 
صواه : کتابته (۳) ن : وابنه (4) ن : فى شرائع الاسلام 


CAE) 

ما اغني عن اعادته فى هذا الوضع ۰ 

وكذلك ان كفل عن ام ولده مالا لسيده عليها من شىء افسدنه له فېو 
جائز ولو ضمن ذلك عنها وعنهم رجل حر باص المكاتب او غير امه | مجز 
. ول بازمه به شىء وذلك لا ذکرنا من ان كفالة متتكفل ارجل على ماوکه مال 
تلف له غير لازمته لانه لا يكون للرجل على مماوكه دين فى قول احد من 

اهل الم 

وكالذى قلنا فى هذه المسائل ( قال ابو حنيفة » واصحاءه ) ۰ ( وقالوا بره 
6 ان مات مول المكاتب فکفل رجل با عليه من المكاتبة للورثة فهو 
باطل لا جوز وكذلك لوكفل بدن لحم عليه او نفسه لان الورنة فى هذا 
منزلة اليت . 
(والذي قالوا فى ذلك عندنا کا قالوا) لانه لا خلاف بين المجة ان 
المكاتب ان جز بعد وفاة سيده عن اداءتهام السكتاية لو رئته ۳" رده فىالرق 
وذلك دليل على انه فى حك المملوك وان كان على مكاتبتة ٠‏ 


ولو کان ارجل على مكاتى دين فاعمه الذى له الدين ان يضمن ما له عليه 
من ذلك ارجل سینه قفعل كان ضمانهذلك جائزا وكان ماخوذا باداء ماضمن 
من ذلك الى من ضمنه له وليس هذا نظي ركفالته عن رجل مالا عليه لاخر 
ليس عايه اصله لان كفالته لرجل عنغريم له عليه مال معروف منه وتعريض 
لمأكفل عنه للبيع ولیس له تضییم ماله واما شيانه مالا علبداصله فأدى © 
عنه ماعليه الى من اصره رب المال بدفعه اليه وذلك امس هو له لازم فى 


43 ای رده الورثة (۲ اي عن رب المال 


) ۸۰ ( ۱ 

الک ( وكذلك قل ابو حنيفة وصابه) ( وقالوا) لوكان لسکانب على 
مولاه دين ول حل مكاتبته فاخذ من مولاءكفيلا بذاك فانه جائء ‏ 
( تالو ) وكذلك ان كفل بفسه من قبل ان الولى لاإعلكمال المكاتب ومن 
قبل ان الکانب اذاعتق كان ماله له ولا تشبه الكفالة عن المولى للمکانت 
الكفالة عن المكاتب لامولى . ( قالوا) وكل دين للمكاتب على مولاه من 
دراهم او دنر او ثىء ما يكال او بوزن من غصب او قرض اومن 3 ۱ 
ان کان على المكاتب دين او م يكن عليه كفل به عن ۳" الول رجل فهو 
جائز . (قالوا ) وكذلك لو كفل له بنفسه وضمن ما ذاب عليه فانه جائز ولا 
یکون الکفیل خصما فى ذلك وكذلك او جلهکفیلا: شه" وکلاق: 
خصومته كان ذلك حائزا » فان جمله ضامتاً N‏ ذلك بيوظ 
وضمن ماقضي به عليه . ۱ 

( والصواب من القول عندنا ) فى الکانب يكون له على مولاه دين 
فيأخذ به منه کفیلا ان الكفالة بذاك جائزة والكفيل مها ماخوذ ان اتبعه 
الکاب مها ونما خالف 3 الكاتب فى ذلك حكم اليد فحازت كفالة 
الكفيل لامكاتت ب بما له على سيده ول تز كفالته سید با له علالکانب 
من اجل ان للمکاف تمجیز وا دا له فییطال تعجيزه عن الكتابة عنه 
دیون سیده کلهامن آلكتاية وغبرها وان السید غير قادر على تعجيزه ما كان 
مقما على اداء الكتابة ۲۳ والذى له على السید من الدين مما شبب به الى 
التحربر بادا لله اليه فى تجومه فلس له منعه ایاه وحکنه فما بلزمه من اداثهاليه 
الكتابة والذي الم 


ا ای 
ماکان مقا على الكتابة حكم اجني داينه غير مولاه فک اکان كفيل غير 
مولاه ماخوذا عا لزمه له قثله کفیل مولاه ماخوذ به اذا عه نه 

وكذيك القول فى عبد لمكاتب مأذون له فى التجارة لو داين ۳" مولى 
المكاتب فاخذ دنه كفيلا من مولى مولاه كان مقضيا ۳" له على الكفيل 
عا كفل له عنه اذا انبمه به العبد لان عبد المكاتب وماله مال من مال المكاتب 
لاسبيل لولاه عليه الا ما لئيره عليه من سار الناس ماکان ما على اداء 
الكتاءة ( وكذلك قال ابو حنيفة واصحاءه ) . 


القول فى العبر يكو لہ یی ی 
فیداننه احدها وأخذ منه کفیلا او بداين 
العيد احدهما وياخد منه نه كفلا 
واذا كان عبد بين انين ماذون له فى التجارة فأدانه احد المولين دنا 
واخذ منه به او بنفسهكفيلا فذلك جارٌ ( فى قياس ) فول مالك والاوزاى 
والتوري والشافنى » وهو قولابى حنيفة واصحابه ) غيرانهلايلزم الكفيل ٩۸‏ 
الا نمف ذلك المال الذى كفل به له عنه وذلك اننصف دنه الذى عی‌العبد . 
الذى وصفنا امه بطل عن العبد من اجل ان ذلك حصته من العبد فا كان 
من حصة ملکه منه فساقط عنه وذلك النصف وما كان من حصة ملكشريكه 
منه فثات عليه وذلك النصف وما کات انا عليه منه فالكفالة به جائرة 
والكفيل به مأخوذ ( وكذلك قال ابو حليفة واصحابه ). 
ولوكان العبد هو الذى ادان احد مولبيه فاخذ منهكفيلا بالال (* 


(۱)ن : هولا (۲) ن : لدلهعلى (؟) لعل صوابه : اوالنفس 


CAND) 
والنفس فبو جائر والكفيل به مأخوذ ان اه به المبد غير انه بطل من‎ 
. ذلك حصة المولى منه وهو اللصف‎ 
ولو ان الموليين ادا باه معا دا ف صفمة واحده واخدا منه كفيلا امال‎ 
او فسه فذلك جائز على ما وصفت ( فى قياس قول اجيم ) غير انه سبال‎ 
. نصف دن كل واحدمنهما عن الكفيل‎ 
واذاکان العبد نين انين وهو تاجر فادان احدهما دنا واخذ منه کفیلا فد‎ 
او بالدين وعلى المبد دين فان الكفيل ماخوذ ان اتبعه العبد مجمیع ما على‎ 
السيد من دنه لان الفرماء احق عا عليه من امواهم التى بت عليه بالبينة‎ 
ااعادلة من سيدهولا بطل عن الكفيل من ذلك شىء ولا عن السيد وكذلك‎ 
فكفالته له ذلك جائزة وبوخذ له بذلك كله سيده اذا انبعه العبد ان كان‎ 
عليه دين وان ل يكن عليه دين أخذ له بنصفه وسةط الاصف الا خر عنه‎ 
قد وصفت من العلة قبل‎ ۱ 
القولفى کفاد اقل الم"‎ 
والقول ف الكفالة ن اهل الذمة فا جوز ویصح وفما شید‎ 
وسطل * بين اهل الذمة والمسلمين ''' مشل القول فى كفالة المسلمين حموظ‎ 
رد مسا بين اهل الا سلام فردود هم و دهم وس اهل الا سلام وهدا‎ 


()ن : من 


CAN >»‏ 
ای قنا قباس قول الشاففي وابى ور ) . 

0 واما(على قياس قول مالك وهو قول ابى بوسف وتمد) فاو ان ذميا 
كانت له على ذمي خر من قرض اوساو بیع فيكفل بها عن الذى ذالشعليه 
متكفل فان ذلك جار ویوخذ الكفيل بها لمکفول "له اذاكان ذميا او من 
غير اهل الاسلام لان ( من قول مالك ) ان يتضى باجر لبعض اهل الذمة 
على بمض اذا استهلكهأ عليه او غصما اناه . 

( وقال ابو حنيفة واصحابه ) اذا تکفل ذبي مخمر لذي عن ذبي فجاز 
فان اسل الكفيل برىء من ذلك وکذاث ان اسل الکفول عنه فهو بريء 
والكفيل معه ( قالوا ) واا اسل بطل هذا الذى عليهغير انه اذا اسم الکفیل 
و الطااب ولا الکفول عنه فان الطالب يرجم على الکفول عنه بابر 
(قالوا) والقرض والغصب فى جيم ذلك واحد ( وذلك قول الى حنيفة الذى 
رواه عنه ابو بوسف وهو قول ایی وسف) ( وقال #د) ان اسل الكفيل او 
الطلوب وجبت عليه قيمة اجر (وهو قياس ما روى زفر عن الى حنيفة ) . 

وان كان باع متاعا بارطال خمر معاومة والى اجل معلوم فاسل الطااب 
فله ان باخذ متاعه وان لم در عليه اخذ قيمته من الکنول به ولا شيء على 
الكفيل وكذلك لو اسل الکفول به وم يل الطالب فان الکفیل بري» من 
الجر وياخذ الطالب المكفول به بالبيع ان قدر عليه وات لم در عليه 
خده ينه ٠‏ 


لل اه ا o‏ : ك 02 
ولو ال ام اة نصر ائيسة زوجت نصرانا على خر او خناز ر مسماة 


(۱) ن : للمكفول اذا (*)ن : ولس 


C۸۹2 

او لس شيء من ذلك بعينه وكفل لها ذلك نصرانى فجار ( فى قول الجيم) 
فان اس الكفيل فو » بريء من ذلك والذی سمى شا اازوج منه على ٩٩‏ 
زوجبا على حاله وان لم يلم الكفيل ولکن اروج المطاوب اسل فان عايه 
( عندنا) ازوجنه مبر »یا ولا يكون ناءراة سبيل على الكفيل لان الذى 
كان عليه قد بطل عن المكفول عنه وهو الزوج وحول عن 1 التى ضمنه 

علا الضامن . 
( وقال ابو حنيفة ا ) ان ) ان اسل الكفيل فمو بريء من ذلك ولا 
على زوجبا الذى سمى لما على حاله . ( وقالوا ) وان لم سل الكفيل ولكن 
ازوج المطلوب اسل فان عليه قيمة الجر وعليه فى الحنازير مپرمثلبا ولا يضمن . 
کنیل شيامن ع ذلك لاه قد نحوّل عن حاله ( فى قياس قياس قول الى حنيفة) . 


الول فى کفالر الأرتم 


واذا كفل المرمد عن‌الاسلام بنفس رجل او عال عليه ثم قتل على ردنه 
فانه لا معی من ماله الکفول له ”" شب بسبب ماکان كفل لهان لم يكن 
نیمه نه فى حياته فانكان اتبعه فى حياتهدون الکفول عنه حتى قتل ول شَضه 
ما لزمه له كفالته له فان ذلك له مقضی‌من ماله مد ان قتل, وذلك ان ذلك 
كان قد لزم ماله فى حياته ودين لته منزلة نفقة عياله وولده التي كانت 
ازم ماله فى حیانه فبو مؤدى من ماله بعد قتله . واما الكفالة بالنفس فاا 
تبطل اذا قتل . 

( وقال ابو حنيفة ) لا تجوز كفالته با مال ولا بالنذس (وقال ابو بوسف) 

(۱) الذى كان فى النسحة : شيا : ثم ابدل : شى 

(۱۲) 


مس ا ۱ مت 
كفالته بالمال جايرة فان قتلعلى زدته كانت من ثلثه عنزلة الريش فى اک 
( وقال ابو حنيفة واصعا مه ) لو اسلم قبل ان يقتلكانت كقالتهكلها جازه . 
( والقول في ذلك عندنا کا قالوا) وسواء كفالته عن مسل‌وعن مد 
وعن ذيي ( فى فولنا وقوغم ) ) وكذلك سواء ( عندنا ) كفالة الرند والرندة 
عاشت فراجمت ت الاسلام او قات على الردة . 
وهذا ( قاس‌قول مالك والشافي ) فى ان 5 للر ند والمرئدة سواء فى 
الذى لز هابكفالمما ا نكفلاوذلك ان المراة تقتل (عندنا) بالردةم تل الرجل. 
( وقال ابوحنيفة + واصحاءه ) اما المراة الرندة فان كفالها بالال هه ظ 
جائزة وان مانت على الردة من قبل انها لانتل . ( قالوا) وان قت دار 
المرب فسبيت فان كفالنها بالنفس باطل عنزلة امة كفات .نمس . ( قالوا )اما 
. كفالها با مال فهو دين فى ماما الذى خلفت وان عتقت وما لرتؤخذ بالكفالة 
بالنفس ولا بالمال ابطل السباء كل كفالة وكل حق لاما صارت فيئا ولكن 
الكفالة با مال تؤخذ من مالها حيث لقت دار المرب . 
( والصواب من الول عندنا ) فى المراة التكفلة نفس رجل او عال 
محدود المبلغ تلحق بدار اطرب دة او قيم دار الاسلام حتى شتل على 
اردة سواء فى ان الكفالة لما بالتفس والمال لازمة ان اتبعها ذلك المكفول 
هقی" حيامم! توخذ بذلك كله فىحياتها وبطل عنها كفالة النفس بعد وفاتها 
ویو خذ من مالا ماکان لزمها بالكفالة به فى حیانها ان قتات او هلکت على 
الردة ولا جوز لاحد استماؤها ولایشبر حکها أوتها بدار ارب مرئدة . 
وقد بنا القول فى ذلك علله فى كتاننا المسمى ( ° لطيف القول فى احكام 


)١(‏ ن : حیانه (۲) ن: السمي القول 


۹ 1( 


شرائع الدين )با اغي عن ع اعادنه فى هذا الوضم ٠‏ 
ولو ان مدا كفل مال او نفس ثم ثم لق ۲ بالدار عل ردن فانالمكفول 
له ان بع ذاك الرتد دون المكفول عليه وکان‌قد خلف فى دار الاسلام دارا 
اوغمّارا او غير ذلك من سار صنوف الاموال وت الکفول له الدين الذى 
له على امكفو ل عنه وان الرندکفل بذلك عنهكان الواجب على الا 1 ان 
قفي بذاك فى ماله . وان لم يكن خف فى دار الاسلام مالا ولا شا قفى 
ذلك منه أخذ بهكلهان انضرف وما الى دار الاسلام ا عليه وما و 
بطل اقه بدار المرب شتا من ذلك لان اقه بدار المرب لا بذیر حكنه 
ولا ت کا ۾ يكن له وهو مق فى دار الاسلام . 
( وقال ابوحنيفة ) اذا لق المتكفلبالنفس او المال بدار الرب‌هر تفا 
بطل ذل ككله واما (او وف ) فانه ( قال ) بوذ المال من ماله وهو على 
كفالته بانس فان قتل بالت الكفالة بانفس ( فى قولهم جيماً ) وان رجم 
» مسلا ازمه كفالة.النفس ( فى قول ایی حئيفة واصحابه ) وتعود عليه ٠٠١‏ 
الكفالة الال حتى يؤدي ( فى قول الى حيفة) ٠‏ 
ولو ان مسلا كفل نفس عر‌ند فى دين عليه فلق الرند بدار المرب 
على ردته او کاناار ند مسلا مار ند بعد الكفالة فاق بدار ا لمر بكانالمتكفل 
عل كفالته و خذ به حنی حضره ان کان له الى ذا سبیل وان لم يكن له 
اليه سبيل فيو خف به حيقذ وقد سا الملة فى ذاك فيا ضی قبل . 
( وقال ا.وحتيفةواوو سف)اذا ناف اكد رل عنه دار ار ت دا أخذ 
به كفيله حتى مخرجه من قبل انه حي لم عت فصار بمزلة رجل غائب غير ان 


)١(‏ ای دار الات (۲ ) ن: له على (۳) ن: المكفول بدار 


٩۳۲ (‏ ) 
لکنیز يؤجل قدر المسافة ذاهباً وجا وامقام عنده تحمل لذلك اجل فان 
احشره لذلك الاجل والااخذءه . ( وقال تمد ) اذا قدر الكفيل علىان لي 
بالکنول عنه على وجه من لو جوه أخذ به حی اني به وان لم در على 
ذلك ترك وم حبس حتى قدر على ذلك بمازلة رج ل كفل إل فاعسر ف 
قدر على ادال انه نخل سبيله حتى بقدر على ذلك . ( قال ) وكذلك الذي 
والذمية یکفل عپا عال او نفس ثم تقضا العهد ورجما عن الذمة ولع © 
بالدار فان الکفیل بو خد د بالمال والنفس و بوخد د بالكفالة ولا حم اذا ادى 
على واحد منیا ذلك پشی ی 0 من هر : 
بانفسعا أو جال عیفر بامرهماثم مق بدار المرب ناقضين عمدها 
مثل القول فى کفیل المرئد والمرتدة يكل بانفسهمااو عا عام لغرعهم|باحقان 
بدار ارب ‌ندین وقد بنا القول فى ذلك قبل ٠‏ 
القو ل فى عل ,كفا" الحرلى المستاصير 

واذا دخل لحرن دار الاسلام بامان تاجرا فکفل فما عال او نفس او . 
كفل له فپا م مسل او ذي عال او تفس فذلك كله جائز ( فى قولنا وی قول 
اجيم من اهل المجاز والعراق ) 

فان ى الحربي دار 5 المرب وقد کنر بامال اوالتفس * مخرج ۰ظ 
الىدار الاسلام کان ٠أخوذا‏ ذلك كله ( وكذلك قال ابو حنيفة واصحاءه ) . 

وان مت عد مارجع الى دار المرباو ات م شع ل ىءمن ذلك ما دام 


)۱ ای دار ارب )۲( شىء (۳) ای لما سي 


20 

ریا لاله لا مال له فى حال المبودة يجوز حكنه فيه وانه ليس للحا م فى 
الكفالة بالفس حدسه مها اذا كان فىحبسه على مولاه مضرة بسب حق أزمه 
فى حال ما كان حرا ولكنه ان عتق بوماً من الده كان امکنول له اتباعه 
بالكفالة التى كان كفل له مها قبل الاسر والسباء نفس كان ذلك او عال . ٠‏ 

( وقال ابو حنيفة واصحابه ) ان سبي او اسر بطلت كفالته فا له وفها 
عليه ‌اللفس وف الال . ۱ 

الفول فى كم الرمل بام رر ماده 
مال لا خر ثم مختلف فى ذلك الا والمضمون له 

واذا احال رجل رجلا على رجل بالف درم للامر فادى ذلك الحالعليه 
الى الحتال ثم اختلف الحدل الا ص والحتال فقال الا مس ما قبضت من غر عى 
باحالتی اياكبه عليه فهو لی وانما كنت و كيل فى قبضه منه وقال الحتال ذلك بل 
موی وانما كان ديا لی علیك فان القول فى ذلك قول الا مس مع عينه وعلى 
الحتال اقامة البينة ان له على الا مس ما بدعي قبله وذلك ان‌اصل الما لكان للا م 
ولیس امره الذى ذلك عليه بدفعه الى الحتال اقرارا منه بان ذلك له عليه ولا 
قوله له قد احتلتك على فلان هذا بألف درم وكذلك لو قال لفرعه أو لغبره 
اضمن له الالف الذى لى عليك او آکفل له به قفعل فأدى ذلك اليه فا 
القول فىذلك قول الا مععينه اذا اختاف فيه هو والضمون له. وسواء 
كان الضامن خليطاً لبمس أو غير خليط فىان القول قولدمع بمينه اذا اختاف 
هو والمضمون له والمضمون فى قبض ماقبض من الضامن فىذلككله وكيل 
لا وكالذى قلنا فى هذه المسائل ( قال ابو حنيفة واصحابه ) . 


) ۹: ( 


القول فى عام الرعی قبل دمل مقأ 


اذا سل القاضى ام المدعى عليه باعطلله كفيلا 
الى حين احضاره اليينة 

واذا ادكى رجل قبل رجل مالافقدمه الىالقاضي فادجى عليه وآتکر ٠١١‏ 
ماادعی من ذلك عليه المدعى عليه فسأل المدعي القاضي أن بأمره باعطاله 
كفيلا بنفسه فان الذى إنبني للقاضي ( عندنا ) أن يأمى الدعي باحضار ینت 
عا بدعي ان كانت له وكانت حاضر ة وان قول له ان كانت لك ین حاضرة 
فالزمه او وكل به من بلزمهلك الى وقت احضارك البينة فاما الكنيل فانه لس 
الحا الزامه للدعی عليه احب ا وکره وانما كان للحا كان بأذذلهفى ملازمته 
اذ کان عو 3 هس نهوتغيبه منه فاحتطنا للمدعي ذلك . فاناحضر عا ادعى نة 
وكانوا عدولا قد عرفیم القاضى بذلك فشهدوا له حمه عليه قضی له بما بت 
له عليه وان حضر قيامه من مجاسه قبل أن حضره البينة على ما ادعى قبله 
ساله عن السیب الذى من اجله ۸ عضر بينته فان قالكانوا یا اوم يكونوا 
حصو وا أقال له ان اردت ينه استحلنته لك فان اراد ذلك استحلفه له وان 
قال لا اریده فرق ينه وبين خصمه ( ول تجمل ) له عليه سبيلا حتی حضر 

( وقال ابو حنيفة ) اذا , قد م الرجلان الى القاضى وأحدهما بدي قبل 
صاحب. ما لاتکر سال القاضي ان بأ خد له منه كفيلا ةسه فان القاضي بغي . 
له ان پل الطلاب هل له پنة على حقه فان قال نم ساله أحضورم | 5 
فان قال مم حضور اص الطلوب ان يمطيهكفيلا بتفسه ثلثة ايام وان قال ااطالب 


( ۹۰( 
ينتى غيب ل با خذ منه کنیلا ولا بوما واحدا . ( قال )وان قال ليست لی بينه 
م اخذ نه کفیلا (قال) واذا قام عليه شاهد واحد وقال الاخر حاضر فانه 
باخذ له منه كفيلاثثة ايام وان قال شاهدي الاخر غائ ل ياخذ له منه کفیلا 
وان قال ليس لی نة وانا اريد ان استحلفه فخد لى منه کفیلا <تى استحلفه 
فانه لاباخذ له منه كفيلا ولکنه يستحلفه مکانه . فان قال الطالب بنتي 
حاضرة فخذ لى منه كيلا * فقال الطلوب ليس لى كيل فان باس ١١٠ظ‏ 
الطالب ان بزمه ان احب ثلثة ايام حتى حضر شهوده فان احب ان یستحافه 
فمل ولا ينبني للاضي ان يجنه له . ( قال ) وکل دعوی بدعبها لرجل قبل 
صاحبه من دراهم او دثائير او حنطة او شعير او سمن او زت او شیء مما 


يكالاو بوزن دين اوشیء بعينهاوشىء من الميوان ادعاه بعينه اودعوى فی‌دار 
ادعاها وقال شهودي خضو ر فانه بأخذ له منه كفيلا ثلثة ايام ٠‏ 


القول فى صلع اللفيل الكفول ل فى 
۱ لس عمأكفل له 
واذا كان لرجل على رجل کر حنطة من سل وله به کفیل فصال رب 
الطعام الکفیل عل راس الال فان قياس قول مالك والاوزاعي والثورى 
والشافی ) فى ذلك ان الصلح با 
( وهو قول ای‌بوسف) (وکان ابو بوسف ول فیذلك) ملحآلکنیل 
جار وبودي رأس المالالى الطالب درد جع 1 الذى عليه الاآصل بكر حنطة 
(وقال) هذا عنزله رجل کفل عن رجل بالف درم فساله منه على وب 
ودفعه اليه فهو جاز و على ا مكفول عنه الب در هم وكذلك السلم 2 


مس ی 1 ال سس اون 
على المكفول عنه بالكر والکر الکفیل على الکفول عنه عنزلة الال الذی 
وصفت لت کانه ادى الطمام عله عيئه ٠‏ ۱ 

(وقال ابو حنيفة ومد ) صلح الكفيل رب السل على رأس الال غير 
جار وال على حاله لا نقدر الکفیل على نقض السل . 

( والصواب من القول فى ذلك عندن) ان الکفول له ان انبع الكفيل 
عاكفل له عن غريمه امسا اليه فصاله الكفيل عا كفل له من الطعام على 
دراهم او دنائير هي قدر راس مال السلم او اقل او ا كثر فجائز لان الطعام 
الذى صاخ عنه الكفول له آزمه من غير وجه السلم واعا لزمه على وجه 
الكفالة ولا خلاف بين اليم فى أن رجلا لوكان له على رج لكر من حنطة 
موصوفة من قرض أو غصب ان له ان يصالمه « من ذلك الکر على ۱۰7 
ما احبا ما يجوز ان يكون مثله ثمناً للاشياء التى محل شراها ويها كذلك 
حكم الصلح عن المنطة التى ازمت الصا من جهة الكفالة جار الصلح عنا 
على موز ان يكون مت للاشياء وا نكانت ازمت الكفالة على "اس اليه . 

واذا صاخ الكفيل رب الطعام على شى. من ذلك فله ارجوع على 
المكفول عنه بالطعام الذى كان كفل عنه وهو كر حنطة وكذلك القول فى 
ذلك ل وکان السم ابأ او شا ما کال او وزن او ۳ ذرم او عد ا 
غير الطمام كالمو ل فى الطعام 

(وكذلك اختلاف ابی حنيفة واصحابه ) فى كل ذلك نحو ما ذکرنا من 
اختلافهم فى الصاح من الطعام على راس المال . الا ان (ابا حنيفة واصحابه قالوا) 
لو صاخ الكفيل على شىء غير السلم بعينه وغير راس المال لم جز . (وقالوا) 


0 ن : مسل"اليه (0) ن: بزرع (۲) ن: نصفه 


۲۹۷ 

الا ترى ان الذى عليه الاصل صا على شیء غير ۳ الال وغير سم 
جز فكذلك الكفيل. 

وقد بنا ان ممنى الكفيل فى الصاح مما كفل وان كانت كفالته فى سل 
غير معق الصلح الذى عليه السلم ع عليه من دااث. 

ولو ان رجلاكان له على رجل كرحنطة من لم قد كفل له ه کنیل 
فانيع الکتول له ذلك الكفيل واداه اليه وكانت كفالته له به بام الذىعليه 
الطمام فانه برجم ذلك على الکفول عنه (فی قول ابفیع ) . ۱ 

فان صا الكفيل الكفول ac‏ عل درام مدل راس المال اوا فهو 
جاز (فى قياس قول مالك والاوزواعی والثورسیه والشافي ونی قول ابي 
حليفة واحانه ( 8 ۱ 

وکذات لو صالمه من ذيك على عوض " او اب او حيوان او غير 
ذلك وذلك ان الكفيل لما ادى الى الکفول له ماكفل له مرت ذلك كان له 
ارجوع على الکفول عنه له وصار ذلك له عليه دينا من غير وجه الل فكان 
عبرلة دن وجب له من رض فله ان ا له دمه عأ له عليه من ۲ بط[ 
الدين عل غير وحه اس ما بدا له مما جوز اه وع ان المسلمين ۰ 

(وقال او حنفة واصعانه ) ان صا الكفيل المكفول عنه على عروض 

a ۰ ۱ ۱ - 9‏ 
او حيوان بدا بد او على ثىء مما وزن سمن أو زیت اوعلى شیء ما يكال 
شعير أوسمسم اکثر من کر او قل او على طمام اقل من کر فان ذلك کاء جائز 
تیم اذاكان بدا بيد ما خلا الطعام فنه جوز اذا كان بدا بيداونسيئة وذلك 


ان الطمام الكفيل على المكفول عنه عتزلةالرض وليس عنزلة السا . (قالوا) 


() ن : واب 
)1۴( 


(۹۸) 

ولو صالحه على شىء ما ذكرنا قبل ان دي عنه شا كان جاكزا فان‌ادی الطمام 
مأ خلا خصلة واحدة ان كان صاطه على طعام اقل من ذلك م ريخم الا عثل 

ما اعطاه . 
واما (الذى تقول به )فى مصالة الکفیل الکفول عنه قبل انيؤدي عنه 
شيا فان ذلك انما يجوز (عندنا ) اذاکان المكفول له قد اختار اتباع الکفیل 
مه دون الکفول عنه لا به اذا اختار اساعه مه صار <قه عليه دون لدې 
کان عليه الاصل وبرئ' منه الذىكان عليه الاصل لا قد سا قبل . واما ان 
صاله وقد اختار الکنول له آباع الذى عليه الاصل‌فان مصا ته ایاه على ما 
صاله عليه من ثىء باطل من اجل انه قد بری" من الكفالة باتباع الکفول 
له الذى عليه الاصل فلا وجه له تمصا ته ااه | كفل عنه ولاحت له قبله 
لساب ذلك الا ان بصاله عن الذى عليه الاصل متبرعأ ا ۳ من دن 
رمه فيجوز ذلك ویر الذى عليه الاصل مرن دين غر یه ولا يكون 
. الکفیل الذی صاخ عنه حينذ الرجوع على المكفول عنه عا اعطى ا.كفول 
له عنه لانه اعطاه ذلك شیر امس ا مكفول”'"' عنه ولو جهل الكفيل والمكفول 
عنه فتصاطا على ثىء اداه الکفول » عنه الى الكفيل سبب كفالته ۱۰۳ 
ال کفل عنه وقد انبم المكفول له الکفول عنه كان للسكفول عنهالرجوع على 
الكفيل عا اعطاه اباه بب ذالك . واذ كان الام فى ذلك (عندنا) کالذی 
و صفنا فاخدار المكفو ل له اباع الكفيل حه 3 صا الد ی کان عليه الاصل 
الكفيل ماکان عليه للمكفول له قبل ان بو'ديالكفيل اليه شيا كان الصلح 


مس 1 


(۱) ن : ليرا (۲) ن :له 


ما اعل ا عليه من شىء ل او . ولو صا المكفول عنه الکفیل 
ص عض ما جوز الصلح عايه e‏ عله وقد ابع ۳۹ ل له الکفیل ٤‏ 
ی الکفول له حمّه الذي كان له عليه قبل اباعه الكفيل هه كان ذلك منه 
۳ عن کنیل ما لزمه لامکفول له بکنالته وم يكن له ان برجم على ال لكفيل 
بذىء مما كان اءطاه بالصلح الذی کان جری ننه و دنه ولامی: ۶ ما ادی الى 
الكفول له عنه لاله ادی ذلك عنه اليه شیر امه فكان متبرع] عنه باعطاله 
ياه ذلك عنه . ولو ان المكفول له یم الكل هم ان السکنیل آخر 
الذي كان عليه الاصل قبل ان بودي الى الکفول له 
تاخيره ذلك جابا ول يكن له ( عندنا) اعد عا اخره به من ذلك الا بعد 
اتقضاء الاجل الذياخره اليه دی الذى عليه للمكفول'" له اليه او ل يؤده . 
وكالذى قلنا فى ذلك ( قال ابو حنيفة واصحابه ) 
ولو ان الكفيل صا المكفول عنه وقد "" انبعه للکفول له حقه 
على درام او على شیء مما يكال او بوزن بغير عينه ولكنه ٠‏ وصوف ثم افترقا 
قبل ان قیض الكفيل من الکفول عنه ما وقم عليه الصلح ينه وبينهكان 
الصلح متا لاه قیفلت شش ن بالدرن و3 ن الصاح لو وقم 
ها على عين حاضرة ینم | یامه افترقاق -ل قبض الکفیل م ۰ ظ 
ذلك كان الصاح ارا | ۳ وکان ما وتم عله يه الصلح من ذلك للكفيل . 
وكذلك ( قال أو حنيفة واصعابه ) غير امهم ( قالوا) ذلك الحكم اذا 
صا الكفيل الذي عليه الاصلكان الفرع قد" اتبعه اولم يكن انبعه بعد 
وكذلك (قالوا) فى تأخير الکنیل المكفول عنه . ( وقالو ايضاً ) اذا صالحه 


(۱) ن:ه (۲) اي اس ع السکفیل 


(۱۰۰) 
الکفیل على شىء بفير عینه نم افترقا قبل القبض ۳ فالصلح باطل منتقض 
ما خلا الطعام فانه ان صاله على نصف كر الى اجل فهو جائز ( وقا زا )نا 
حط عنه مات ي ( قالوا) ولا جوز هذافها سوى المنطة . 


لفو ل ف على کیال ال مر یہہ 


واذا كفل رجل فى مضه الذی مات فيه عن رجل عال وعليه دين 
حيط عاله فان الكفالة باطل وذلك ان 0 0 ودنه نه اول 
نها وان ل يكن عليه دين فالكفالة جانزة من الثاث ( وكذاك قال ابوحنيفة 
واضاه ) . ( وقالوا) انكانت الكفالة لو 59 ذاك لا يجوز (قالوا) 
و از کانت عن و ازنث ث لان تن مافعة له . 

J‏ والقول: ا فى اکن عن الوا ت رکالنی لوا وذاات ان ذلك 
غي نا يهنيو ف مەی ره بت وذاثلا لامك ا "دفم اليه 
من له دون سار ورنته وذلك د و هيه ىل شل للنرى یکون منه 
٠ .‏ وفاتهب. فاما التول ق الكفالة , لاو را اي .تفن برس فان 

7 اشراب عندنا نی ذلك ) اجازيه و ولا اها ل 8 3 23 اه الاجني 

من يال مأكفل عنه وله “قلاف : بين 1 ٠‏ ار ا لی وپ داك الاق مرضه 
الذى «١‏ وفيفيه فبنه مه وهو 3 E‏ ذلك 35 زا و 
اياه ذلك أولى لكين N‏ قيار رن ١‏ 

ور ار مرش ی ماد « از ضه اه کنل لجل 0 

0 فى حال حته وعليه ذرن يبيط مال فى حال اقراره ندل + فان با ۱۰ 


506 عد اك بد 


۳ 
+ 
e 


21١ ۱‏ 
من قراره (عندن ) جائز ويدخل الکفول له ان امه با اقر له به مع سائر 
غر مات فبا عليه فیضرب بدينه معهم فى ماله . 

وهذا( قاس قول ) کل من آزم المريض اقراره ندين فى مضه 
الذى حدث فيه وان كان عليه ددن حيط عاله ؤ, حال اقراره دلك وذلك 
ان اقراره بكقالته بذلك فى الصحة فى حال المرض اقرار »مه مدن سبه 
الى انه كان فى الصحة وان كان اقراره به فى حال المرض . 

(وقال ابو حنيفة واه ) ان أقر ریش فى صرضه الذى مات فيه 

انه كفل بال فى الصحة ل تلزمه الكفالة اذا كان عليه دين فان لم يكن عليه 
دن لزمه ذلك فى جیع ماله لابه اقر انه كان منه فى الصحة 

وکان‌اللاز م ابا حنيفة واصحابه على قو هم اذ جملوا اقراره ذلك فى حال 
الرض عتزلة كفالته به في صرضه فى ابطالهم اقراره ان کان عليه دين وانكر وا 
ان تکون سبیله سبيل افراره به فى حال الصحة أو سبيل الدين فى الصحة 
ان لاجماوه من چیم المال اذالم يكن دليه دين بل الواجب كان عم ان 
يجعاوه من شه عنزلة كفالته ق مرضه فايما ان يجعلوه من جميع الال اذا لميكن 
عليه دن فعلوه عل الاقرار به فى الصحة ” أو جملوه باطلا اذا كان عليه 
دن فيحلوه عل الكفالة به فى اارض فذاك مالا یکل فاده لانهم کم 
اقرار الصحة لا كفالة ا 

واذاكفل رجل لرجل نی صحته عن رجل بال اقر له به من غير تبيين 
امال المكفول به وغير تحديد مبلفه فان ذلك كفالة باطلة لايلزم الكفيل مها 
(عندنا) شك ء كازعايه دن او ل يكن عليه دين ولا بشع ا »ما افر به الکفو ل 


(۱) ن : ومجعلوه 


CNY} 

عنه بمد ذلك وقد سنا العلة فى ذلك وذ کر اختلاف الختلفين فيه فما مضى قبل 

( وقال ابو حنيفة واصحاءه ) اذاكةل فى الصحة عا اقر به فلان لفلان 
ولم« يسمه ثم مرض وعليه دين محیط عاله ثم اقر اكول عله ان ٠٤‏ ظز 
املان عليه الف درهم فان ذلك بلزم المريض (قالوا ) وان اقر بذاك المكفول 
عنه بعد موت المريض فهو سواء وحاص الثرماء لان اصل ذلك كان فى 
الصحة . (قالوا) وكدالك لو كفل عا ذاب لفلان على فلان و ءا قضي فلان 
على فلان او بما صار لفلان على فلان . ( قلوا) وكذلك لو كن الکمول له 
وأرنا او الکفول عنه وارئا اوکانا چیما وارتين لان هذا كان نی الضحة نهو 
عنزلة رج ل كفل فى ته لر جل عا ادركه من ن درك فى دار اشتراها ثم اسعفت 
ا وی موه بره بل ماء الكفيل 

ا , لان اصل ذل ك كان فى الععة ) لو ) ولا دشبه هذا الكفالة فى 
3 

واذا كفل رجل فى درضه الذى ءات فيه بمال ویس عايه دين ثم استدان 
بعد ذلك مالا تحيط اله فان الكفالة باطلة لانها كانت فى المرض ( فى قولنا 
وقولهم ) وانما ابطلناها لاما مروف" فالدين عاله اولى منها ما هو او 


به من وصاناه الي بوصي مها فيه . 


واذاکفل رحل عن رجل ٤ال‏ بأه‌ر ه ورهله الكةول dc‏ رهنا فيه وفاء 
فان ذلك جارٌ فى ( قباس قول مالك ) ان کان المكفول عنه معدماً وان كان 
لب ( فقیاس قوله ) ان يكون الرهن اطلا لاله لس للمكفو لله قبل الکفیل 


(۱) ن : فى الدين 


( 1۴۳) 

تبعة مادام الکفول عنه ملا فلا وجه لارتهان الكفيل من الکفول عنه رهن 
من غير ان یکون له قبله حق یرون بدلا منه الرهن . 

واما (على قياس قول الاوزاعي والثوري والشافي وهو قول الى حنیفه 
عا كفل له عن غرعه مليا كان الغريم اومعدما وان للكفيل اخذ االکفول عنه 
باخراجه ما ادخله فيه من ذلك . 

واما ( الذى تقوله فى ذلك ) فهو انه ليس للكفيل على المكفول عنه 
سبيل * حی مختار المكفولله اتياعه مه دول ن صا حب الاصل فان اختاره ٠‏ 
اساعه هدو ل ن الکو ل عن هکان للكفيل حدلكد ل مطالبة المكفو ل عه باه 
فان رهنه عا لزمه له مرن حق عند ذلك كان رهنا جائزا . فان اختار اباع 
الکفول عنه بطلت الكفالة و يكن الرهن ان رهن مه الكفيل رهنا جائزا 
لانه لا حق له قبله برهن منه رهن . 

وهذا الذى قلنا فى ذلك ( قول ان شبرمة”") 

فان انبم الکفول له بالمال الكفيل دون المكفول عنه فارتمن الكفيل 
له ماكفل له عر غرعه فكانت قيمة الرهن والدين الذى كفل به سواء لم 
كن له على المكفول عنه سبيل لان الرهن هلك ( عندنا ) من مال الكفيل 
ا مرمن وان کات قيدته او من د ی اواقل 2 راج عاد ذلك الكفيل 

۳ ار ل عنه فضل ان کات لاحدها قبل صاحبه على ما بت ففكتاننا 


ب ارهن ). 


() انظر ص ۱۳ (؟)ءن : يراجم (۳) به نی اب الرهن من اط 


۳ 22١١: ( 

والواحب فى ذلك( على مذهب مالك )ان یکون الكفيل آن‌کان‌ارنین 
ما ارهن من المكفول عنه فى حال مجوز ارنهانه منه على ما سنا نم هلك لرهن 
عنده وقد قضى المكافول له حقه ان يُظر الى الرهن فان کان مما خی اوک 
كاطلى والثياب وما اشبه ذلك فان ذهاب ذلك وهلا كه يكون من الكفيل 
الرتین ثم يكون فها یال من حقه قبل المكفول ”'عنه وفها يتم كل واحد 
میا صاحبه بفضل قيمة او قصان عن مبلغ الدبن على و قولنا الذى باه 
وان‌کان ما يثاور هلکه ولاخنى کالدور والدواب والوائي والرقق فارنف 
هلاك ذلك( على قوله ) من مال المكفول عنه حيثذ و مه الكفيل عا ادى 
عنه الى غر عه : 

واما ( قياس قول * الاوزاعى ) فنحو "ما ذکرنامن قاس ٠١١‏ ظ 
قول مالاك غير انه يجب ( على قوله ) ان يكون للكفيل ارتهان ارهن مرن 
اللکفول عنه يمآ كفل عنه بل حال م يكون القول في هلا له ان هلك فى بد 
الكفيل عو الذي ذكرنا من قياس قول مالك . 


وام( قباس قول الثورى وهو قول ابى حنيفة واصحابه ) فان الرهن ان 
هلك عند الكفيل فانه من ماله فان ادى الكفيل الماللم برجم على المكفول 
عنه وان لم يؤده ولكنه اداه الذى عايه الال رجم الدی عله الاصل على 
الكفيل عثله ۱ 

( وقالابو حنيفة واصعاه )هلاك الرهن عند الكفيل عنزلة قرضه المال. 

اما (عل قول الشاقى ) فان " لاکفیل اذا هلت الرهن عنده وادی 
امال الى الکفو ل له ان يرجم على المكفول عنه عا ادی عنه ویکون هلاك 

۰ ( ن :4 (۲) ن: ۱۶ (م) ن: الکفیل 


٠۰۵ (‏ ) 
الرهن ( على قوله ) هن مال الکفول عن هکان ما يظبر هلاكه او ما نى وان 
م يؤد ذلك الكفبل ولكن الكفول "عنه اداه لم يكن له ( على قوله) 
الرجوع على الكفيل شىء لا شيم الرهن ولا با مال الذي ادى . 
ولوان رجلا كفل عن رجل بالف درم على ان برهنه يذلاك عبدا به 


ف وينه 9 نالكفو ل عنه ای ان يدفم فم اله اامید الذى شرط له ال ر هنه‌فان 
الكفالةلاز.ة ولا در على الخروج منبا ببس اشتراطه على اللکفول عنه ان 
برهنه امد الذي تشارطارهنه لان‌شر طه ذلكغير» .بطل ما قد زمه للمكفول 
له بغير شرط کان نه وينه في حال الكفالة ولا تجبر الکفول‌عنه على دفع 
المبد الى الکفیل رهنا لان الکفیل ۸ يكن قبضه فيكون رهنا 

وهذا الذى قلا فى ذلك ( قول ابى حنيفة واصحابه ) . 


القول فى کم الرمل سم الرمل 
سلعة عن الى اجل عل ان کفل له غا اکفیل ينه ۱۰۹ 


او شیر عينه او رض رجل رجلا على ذلك هن الشرط 
واذا باع رجل رجلا ٠تاعا‏ عن علوم الى اجل محدود وشرط البائع على 
المشتري فى عمد مه یاه ذلاك انه انما یمه اباد على ان یکفل له عنه تمنه رجل 
بعينه سماه له فاشترى المشتري ذلك منه على هذا الشرط وسل البائم ااسامة 
الى المشتري على ذلك 
فان( قياس قول ابن اہی ليلى ) آن هذا البيم جا ز باز ورام كفل انی 
شرط تکفاته عا له على المشتري عنه او كد هن داش وت 


)١(‏ ن : المكفول اداه )١(‏ لعل صوايه : أو بعينه 
۱ 


وميد 


077 

كفل البيم المتبايعين او غاب عنهما وذلك ان من قوله ) ان كل شرط کان 
فى عقد لیم ! يكن عوضا ما تبایماه پا اومن معاني الموض منه فبو باطل 
والبيع ماض جاتر . 

واما( على قول‌ان شه رءة ) فان البیع والشر ط اران يما معا وبؤْخذ 
الشتري بان بمطیه بان کفیلا من شرط له کفاله . 

( وقال ابو حنيفة واحانه ) ان كان الکفیل لیس محاضر ذلك انس 
فان البيم فاد . (قالوا ) وكذلك فى الوا اله ان كان غائيا عن ذلك الجلس فالبيع 
فاسد وان جاء الکفیل فرضي وکفل ورضي‌بان حتال عليه فان البیع لا يجوز 
( قالوا ) فان کان فلان الذى شر ط تکنالنه حاضرا فرضي بذاک وسل فان 
الیم جائز اذا سمی الاجل والکفیل ضامن لال . (فالوا) ولو اقرض رجل 
رجلا مالا ودفمه اليهعللان یکنل به فلان اوكفل اواحتالعليه به على فلان 
اوعلى ان يضء نله فلان فان التّر ضٍجائز وان ضمن فلان له ا وکفل او احتال 
عليه ذلك فهوجائز غاا كان فلان فىهذا او حاضرا فهو سواء لان القَرض 
لايشبه ليع . فاا الل فانه مثل اليم واا الغصب فمومثل‌القرض والتز 2 
مثل امرض . * ( قالوا ) وان قال اتزوجك عل الف درم على ان ١١٠١ظ‏ 
۳ کل "مها فلان عني اوعلىان احليك'" مباعل فلان والكفيل غائب عن 
ذلك الشهد او حاضر فالتكا جائز ولا يشبه البيع فازد خل الكفيل فى الغمان 
فهو جائز وکذلاث الم وكذلك الصاح مندم عمد او جراحة فما قصاص فصا 
علىمال مسمی حال او الى اجل مسمى على ان ۳ به فلان او ان‌حیله هعلی 
فلان والكفيل حاضر دك راض به او غاب عنه فرضي بعد ذلك فالصا جائز 

(۱) ن : تكفل (۲) اي الالف 


۱۰۷ 
لان هذا لايستطيم رده ولاينقض الصاح فيه واذا رضي الكفيل وضمن . 
فالضیان عليه جائز ( قالو! ) واذا كان ار جل على رجل. دين حال من ن بيع 
1 وجل فاكلا فرض أو او غصب حال فاه ان بو خر عنه نجوه على ات 
يضمن له فلان ذاك وفلان غاب فصالمه على ذلك فقدم الكفيل فابى ان 
دخل فى الذمان فان الصاح باطل منتعض والمال حال / صاحيه الاول. 
( قالوا ) وكذلك لوكان کنیل حاض را فأبى ان يدخل فى الضیان فان الصلح 
باطل نمض والال على صاحبه الاول . فان دخل الكفيل فى الضیان بعد 
ما تقدم من غیته اوكات حاضرا ندخل فى الضمان فالضیان جائز عليه 
والصاح اوا ر جار . ( قالوا) فان کان اشترط فى التاخبر انه ان اخر 
جا عن محله فالمال كله حال کا كان فهذا الشرط جار على هذا الو جه والكفالة 
على هذا جائزة مستقيمة . ( قالوا) ولو قال ان اخرت ما عن عله عشرة 
ايام فالال علاك فهو جائز على ذلك . (قالوا ) ولوكان ذلك من مهر اصراة او 
ا دم عمد كان جا" ازع هذا . 

۳ (وقال الشافی ان جل الرجل سما على ان برهنه»رهنا ۱۰۷ 
فل 3 اراهن الرهن الى البائع شترط ۳" فللبائم ايار فى اتمام البيع بلا 
رهن " "ورد لا به ۱ رض بذمة 4 المشتري دون الرهن وكذلك لو رهنه 
" رهنا فاقبصه بمضاومنمه بعضاً ( قال ) وهکذا لو باعه على ان بطیه ميلا 
بعينه فلم حمل له" به الرجل الذي اشترط حالته حتى مات كان له الخيار 


)١(‏ ام : الرهن الكبير : جواز شرط الرعن (5)ام :واذا باع الرجل الرخل على 
ان ا (e)‏ ام : له فلابابع )٤(‏ ام : او رد (ه) ام : رهونا فاقبضه ,ضا وماعه بعضبها 


7 (1۸D 
ف اعام ابيع بلا هيل اوه . (قال)ولو كانت المسثلة محال! فاراد المشتري‎ 
فسخ الببع "" عنعه "" الرهن والجيل لم يکن ذلك له لاله م بدخل عليه‎ 
هو" نقصا . (قال ) وهذا هكذا نی كل ح كان ارجل على رجل فشرط له‎ 
فيه رهنا او حملا فان كان اق سوض اعطاه تور اليم ول ایا نی‎ 
اخذ الموض کا کان له فى البيع 7 (قال ) ولو باعه شا عل ان برهنه رها‎ 
برضیه او بعطيه یلا نقة او بمطیه رضاه من رهن وحیل  شیر ۳ تسمية‎ 
شیء بمینه كان البيع فاسداطهالة البائم والشتری أو احدهبا ما تشارطاً الا تری‎ 
انه لو " جاء حیل او رهن فقال لاارضاه لم يكن عليه حجة بانه رضي رهنا‎ 
. ) بعيئه أو یلا بمینه فاعطيه (حدنا ذلك عنه الرسيع‎ 
وقیاس قول الى ور ) فى ذلك ان 2 جائز ان تعاقده التبامان عن‎ ( 
الى اجل على ان يكفل للبائع من كف ا اقرط‎ 
کنالته او خاک ا قحال عمد الم عد فان رضي المشر وط كفالته وكفل للبائم‎ 


(۱) ام : لاله | برض بذمته دون اميل واو كانت ال (۲) ن وام ق : عنعه : ام 
مد : قنعه (۳) ام ق :الراهن او ال (4) ن : نقضا الخ : ام : نقص یکون له به خیار 
لان اییع كان فى ذمته وزيادة رهن او ذمه غيره فسقط ذلك عنه فلم رد عايه فى ذمته 

شی» م يكن عليه وم بكرف هذا فساد ابرع لان لم بص من امن شىء يفسد ه البيع انما 
انتقص شىء غر امن وثيقة للمر هن لاء لك وم يشترط شب فاسدا فيفسد به البع وهکذا 
هذا یدل حق ام آلآ ان هو 4 شتا قط فی ام مد (ه ) ام : وان کان الرهن فى 
ان اسلفه ملفا بلامع او کان له عايه حق قبل ان برهنه بلا رهن ثم رهنه شيئاً فلم بقبضه 
اياه فاق بحاله وله فى الساف اخذه متى شاء به وفی حقه غير السلف اخذه مت شاء به 
ازكان حالا ولو باعه شيئا :لف على ان برهن ال () ام :و من شاء الشتری اوالبائع 
أو ما شاء او شاء احدها من رهن او یل بغر تسم (۷) ام مد : تسميته (8) ن : 
جا : ام: جام 


(۱۰۹ ( 

على المشتري عاله فهوالذى اراد وان امتنع من ذلك أ جبرالمشتري (على قوله ) 

ان يعطيه كفيلا غيره مكانه . وكذلك الواجب ( على قوله ) اذا کان البيع عقد 
على ان يعطي المشتري البائ م كفيلا بغير عينه وذلك ان ذلك( قوله )اذا اشتری 

ف من اعطاثه ذلك او على ان يعطيه رهنا غیر عينه فكذاك(الواجب ان ۷.وظ 
يكون قوله) اذا اشترط عليه کفیلا سبنه او شیر عيئه . 

۱ والصواب من لول ۳ ذلك كله علدا ) ما قال اشانی وذلك از ی 
دخول الكفيل لامأ م فى الكفالة نمه عل الذتري وف الرهن ٠‏ الذى برهنه 
الشتري البائم وسته 7 من جیوه له اذا كان الال موخر او البائع دی ۸ 
من الشتري على الرضى منه بامانته وفى ترك الها 1 على الشتري لابائم ها 
شرط عليه فى عقد البيع من اعطانه الكفيل الذى شرط كفالته عاله ۳" قس 
عليه ومضرة وغير جائز الزامه ذلك علىكره منه فکمه فى ذلك حك بانع 

سلعة له من ر جل عن حال ف[ نخد البتاع السیل الى اعطانه القن حالا فيكو ن 
۱ : م 
لبائم الخيار فى الرضى بان یکون ریا من غرماء الشتري‌ویین نقض البيع 
فى سلمته والرجوعبها على الشتري‌ان کانت قاعة بمیها لان الزام البائم الرضی 
تأخیر ماله على المشتري الى حال يُسره به ”ص عليه ومضرة تلزمه فلا 
جوز الزامه ذلاك من جهة الج الا برضی مئه به . 


ولو ان رجلا اعتق عبداله على الف رمم على ان بعطبه به كفيلا بميئه 
وذلك ان قول له انت حر بالف درم ان اعطيتى به فلانا کفیلا بذاك فیتول 


(۱) ن : هض 


۱ ۰۰۱ )6 ۱ 
العبد قد قبلت ذلك فان كفل لامعتق المشروط کفالته عن المبد بالالف الدرم 
الذى اعتق عليه كان التق ما ضیا جائزاً اذا كان لامولى الممتق اتباع من شاء 
من العبد والكفيل بالالف على ما قد بينا فما مضى من كتابنا هذا وان ۸ 
يكفل له بدلك الشروط كذالته كان لمولى العبد الارن امضاء الءتق فى ابد 
والرضى بذمته وان يكون معا عاله شمه بالالف » الذى اعتقه عليه ۱۰۸ 
وبين رد التق واستعباده لانه 1 بمتقه الاعل الف درم یکون به فلان‌کفیلا 
.له عنه وذلك نظير عتقه ااه بالف درم برض فيءطيه الف درهم ود فى ان 
للسید اطبار بين ان قبل ذلك مته مكان البيض وعضي فيه العتق وبين ان 

رك قبوله منه و لستعبده . 

( وقال ابو حنیفه‌واصامه ) لوان رجلا اعتق عدا على الف در هم على ان 
عطيه به كفيلا وقبل ذلك کان الءتق جائزا ان اعطاه کفیلا بالمال او احاله 
بدلك على رجل فذلك جاز (نی قو ) من قبل ان المد قدعتق .(وقالوا) 
بس ذلك كالمكاتب لان السکانب عبد لا جوز الغمان فيه لمولاه . 


لول فى على الكفال: عر يرول از کول 


واذا قال رجل لرجل قد كنات لك عا لك على فلان وهو الف درهم 
او كفات لفلان عاله علي فلان وهو مائه دنار فان كان ذلك من قائله الزام 
نفسه كقالة لاحد هذبن الرجلين الاين لاحدها الف درهم على غرعه 
وللا خر ماائة دنار ما له على غم يمه فان ذلك كفالة (عندنا) باطل لا ب حذ 
بشىء مها وان‌کان ذلك منه اقرارا لاحدهما بغير عيئه ان له قبله كفالة بالدين 


الذى ذ كر انه لهعل‌غر عه استوقف ان ادعى كل واحد من الرجلین قله المق 


( ۱۱۱ ) ۳ 
اذى ذكر اله ضمنه على ما صف من ع الشك فيه فان اقر لاحدها بمينه ألزم 
ما يحب له عا اقر له به وحلف للاخر الذى انكر ان كو له قبله حق يسبب 
كنال ان لم ب كن له نة فات حلف له ریء وان نكر ل حاف المدعي وم 
ما ادعی انه له قبله سيب تلك الكفالة وان اتکر ان كون لما قبله حق 
شب کفالةواراد ان تحلف لا( تقبل عینه‌عی‌ذااث لانه فد اقر انلا دها 
قبله حقا محدود المباغ غير انه شاك » نی" عبن من نه ذلك الق فهو ١٠ظ‏ 
از 2 رحل قال افلان هذا قيلي الف درهم 1 لفلان هذا ماثة دنار وذلك 
اذا اتبعه المدعيان عابدعيان انه كفل شاه . 
( وقال ابو حنيفة واتحانه ) اذا كفل رجل لرجاین فال لاحدها قد 
كةات لك عا لك على فلان وهو الف درم اوكنات اذلان عا له على فلان 
وهو مائة دنار فان هذا باطل لا جوز ( قالوا ) وكذلك لو كان مكان لاه 
انار الف درهم وكذلك لو كان كر <نطة او كر شعير او فرقا من سن 
او زیت من قبل ان ان ارجلين (قالوا) ولو كان الق لرجل واحد على 
رحلين عل كل واحد منهما ال درهم عل حدة فمال رجل قدكفات عا لك 
على فلان او على فلان كانهذا جائزا لان المق لو احد . ( قالوا) وكذلك لو 
كان المال متلا مكان ”" الف على احدها ومائة دنارعی الا خر او كر شعير 
على احدها وكر حنطة على الآ خر فمو جائز وبؤدي الکفیل اما شاء . ( قالوا) 
وكذاك الكفالة بالنفس لو قال قدکذات لك بنفس فلان او نفس فلان كان 
ها سا سا شا 


( والقول عندنا ) فى الرجل قول لاخر قد کفات الك عا لك على فلان 


)١(‏ ن: عبر 6 اي الف درهم 


(۱۱۲ ۰( 


وهو الن درم اوعا لك 12 فلان ۲۳ رم له آخر وهو الف درهم وهو 
بريد بذلك الزام نفسه له الكقالة على احد غريميم عاله عليه ان ذلك 
كقالة باطلة لانه لم يكفل عال معلوم وانما كل له عال هول ف و ککناته 
له عن غريم له او لرجل آخر عن غريم له ولا فرق بين كذالته له على ذلك 
وكفالته باحد ماليه اللذين على غرم له بعينه لانهما جیا کناتان ”" احداها 
لجهول "" والاخرى عن هول فان لزمته احداها ازمته الاخرى وان بطلت 
احداها من اجل اما وولة بطلت الا خري ومن فرق بين ذلك سثل البرهان 
على فرق ما بدهما من اصل او نظير فلن قول فى شىء من ذلك قرلا إلا 
1 م فى الا خر مثله . 


القول فى لصفا باو انه و الهر و صرم 


واذا ادعی رجل عدا فى ند رجل فانکر الذى فى بده المبد دعواه 
واختصیا الى اقات واراد المدعي كفيلا نةس الذى فى يده المبد وبتفس المبد 
حتى محر البينة وقال پتيحضور فانه يقال له ازمه حتى تحضر بينتلك فاما 
اكم بالكفالة فانه لم بلزمه لك شىء فتكلفه ذاك . 

(وقال ابو حنيفة واكاه ) باخذ له القاضى منه كيلا بذالكثاثة ابام فان 
احضريينته والا ابراً الكفيل اذاكان بتقدم الى القاضى فى ذلك الوقت فان 
کان لادم اليه الا نی اکثر من مه اام جمل وقت الكذالة ذلك الوقت . 
(قالوا) وكذلك الامه والدابة والناقة والبقرة وااشاة والثوب والعدل الزطى 
واطر اب الهروي فان احضم باته على ذلك و رك الشهو د قضي بدلك لام 


(۱) ن: غرم (۲) ن: احدها (») : والاخر 


(HT? 


لدودفع اليه وبرى: الکفیل من كفالته . (قالوا) ولو ان اا معي بمدم‌الدی 
عليه الى القاذى واخذ منه کفیلا بتةه و المد ات الد بد ااطلوب واقام 
للدي الببئة ان المد عبده وانيتوا ذلك واقاموا الشمهادة عايه وزكوا فاف 
0 ى رة المد على المعالرب تاطالب وان شاه على الكفيل (ف تولم 

یعا) | (قالوا)و )وکذلات الا.ة وجيم ما ذكرنا من البوان والعروض ( قالوا) 
ارت نة على ۲ ذاك ولکنه ا-تعلف الدعی عليه عند القاضى ذالى ال 
كلف اف فى له الاضی بالعيد فات «نداادی ءله قبل ان مضه فاه شغي 
له شيءته على المدعى عليه واما الكفيل فلا بازمه ضمان هذا ( قالوا )و كذلك 
لو اقر المدعى ايء بذلك الا ان شر الكفيل عثل ذاث او الى ان لف فاي 
ذالك فمل الکایل لرءه من ذلك ما بازم امالوب ان شاء الدعي ان يله 
قیمة اليد فعل . 

(والصواب منالقول فى ذلك عندا) اذا اعطى الذى فى ده العبدا مدعي 
کفیلا نمه وبالعيد » ثم اقام الدعي ببنة عادلة على الدعی فى بده ٠١١‏ ظ 
المیدان الد له فقذى له به الام ل لله اله تی هلاك فى بده ارت 
امقضي له بالعبد الخيار فى انباع »ن شاء من الذى کان فى بده عبده فهلاث 
عنده او الكفيل فان اتبع احدها بطات تاه قبل الاخر على ما سنا قبل 
فیامضی م نکتانا هذا فى نظا ذلك من ااسنائل . واماان ل يكن لامدعي 
بدلك 3 ولكن الذى فى بده العبد نکل عن العين فا جاک الدعي لف 
او افر له بذاك امد فى بده العيد 3 هلك العيد فى ده و الكفيل جحد 
حيقة ما اقر به و حاف على ذلك فلا ثىء بلزمه بذلك لاله لازم احدا شىء 


(۱) ن :ذلك ذلاف (۲) ن : عا 
ره ۱) 


203140 
باقرار غيره . ولكن الكفيل ان ذبي الى مین فابإها وحلف المدعي قضي له 


عايه ان اختار انباعه به . 


وكذلك القول فى حك رجل اغتصبة وجل عبدا اوامة او شتا رن 
الميوان او العروض فضدئه ١‏ رجل اه ضامن حت بل ذلك الى اموب 
فان هلك فى بد لماعت فلامغصوب منه اباع من ۳ يته من الاه ب 
والضامن والقول فى فیمته قول ااضاهن 2 عيئه از اسه ما الأخصوب منه 
و لالز مه اقرار الغاصب ان اقر بان قيمتهكانت اکثر مما افر به الضامن‌ولکن 
الزيادة الى اقر با الغاصب عا افر بهالضاءن هی ماعل الغاصب ادخصوبت 
منه . ولو ان قيمة المبد زادت فى بد التاصب ما كانت عليه بوم كفل الكفيل 
نه لليغصوب مئه من زنادة حدات فى بده 3 هرك کان للهخصوب منه‌اباع 
من شاء من الغاصب والكفيل ميته اكثر ما كانت . 

( وقال ابو حنیفه واكعابه ) اعا على الكفيل ته 1-8 خه به اباد 
الخاصس . والآول فى ذالك قوله مع عينه ولا لزمه الزيادة لمال ت عبت 
(قالوا ) وسواء كانت الزيادة التى حدمت فى غلاء مره او فى زيادة يدنه . 


"ولو كان المخصوب امة » فولدت او شرة فتتجت فشمن الکنیل ال رة ۱۱۰ 


3 0 
وولدها لاطالب € مانأ معا فا یه طمن فة الامة وم صها ( ی قياس تول 
ایی حنيقة ) ولايضن قيءة الولد . (وهو قول ابی وسف وتحمد). (قالوا) 
وكذلك يضمن الغاصى لان الولد زيادة . 
( والقول عند!) فى الولد والنتاج المادثين فى بد الفاصب نفایر الول 
فى الزيادة المادثة فى عبن المخصوب ات ذلك كله مغ.ون اذا هلك فى بد 


6 ۱۱۵ 3 5 


الغاصب وقد بنا الملة فى ذلك فى كتابنا ( کتاب احکام الوب "۳ ) فاغني 


1 


عن اعاد به ف هدا الوضع 1 


واذا اشتری‌الرجل E‏ رجل وقيضه 3 جاء اخر فاد اه واخدبالعيد 
کفیلام اقم المدعي بينة عادلة على المشتري ان البد عبده فقضى له القاضى . 
فقال الذى كان فى بده العبد وهو الشتري قد مات المید او ابق وقیته مامه 
درم وقال الستحق ‏ عت و بابق وقيمته عندی الف‌درهم فان ( ابا حنيفة 
واصعاه قالوا) حبس الکفیل والذي کان فى بده ابد حتی با نبا بالعبد فان 
طال ذلك ید ها قبمته والقول فيه قول کل واحد منیا مع عينه فان قالا 
ماثة درهم وحلفا على ذلك وادعى الطالب ال ضمناهما ماثة درهم وياخذ یی 
شاء وان‌ظور له العبد بعد ذلك فهو با يار ان شاء اخذ عبده ورد انا الدرمم 
وان شاء سل العبد وجازت له الا ویکون العبد للمشتري واذا ادى الكفيل 
لانهر جم مها على الذي فى بده امد ان کان اعره بااضمان و برجم المشتري على 
البائم الاول بان ١‏ قالوا) ولو ان الطالب ادعى ان قيدة المبد الف درهم 
فابيا ان حلنا عليها فضعتاها وادياها نم ظهر العبد بمد ذلك لم يكن له ضیان 
فيه وكذلك لو فامت الينة شيمته 

( والآول عندنا ) فى العبد المشترى الذى اخد به الكفيلَ مدعيه من 
الشتري اذا ادعی هلاكه او ابافة من بد الشتري وانكر ذلك الستحق ان , 
حبس ااشتري اذا البعه حته ه الستحق وسال حه الماك اذا .وا ظ ٠‏ 
كان استحمافه بينة عادلة وان انبع الکفیل بذاك دون الشتري وسال حبسه 


ا ( 1۱۹( 
س له ولا ى لجاک > س الکفیل والکنول": يه جما ۴ 1 ذ کر نا فبل 
3 مطالية ة الکنول له اعا می‌تیل اجدها وانهاذا سم احدهماری: الاخر 


للعلا ل الى سناها فما مذی قبل واذا س اترم فيا بدلك ل * رحجهمن 
ایس الا عسكلة الطالب اخراجه مره او باحضاره العيد أو ينه موم له 


ما ادعی من ١‏ وت العيد او اباقه فيصير حيقذ حق ااطالب قيمة عبده دون 
عينه ویکون القول عند ذلك فى قیمته قول المطالب ما مر الکفیل ”او 
الکنول : ه . فان قضي للمكفول له ميمة عبده چین المطااب امن کر 
او المكفوا ل عنه ثم ظبر العبد بمد ذلك واذا هو يساوي الف درم فالقو 
فى ذلك ( مندنا) م قاله او حنیفة واككابه . وكدلك 00 
قول ان و از مالا لالب به قیدته کل عن امین مباغ قيمته او مينة 
قامت اطالب ذلك . 

ولو کان ذلك امه لم يكن للذيكانت فى ده وهو الشتري اذا ظبرت 
بعد ضمانه قي ما وطؤها فى الال التي جمانا للد عي الخيار حتی يلم ویرضی 
وبطل ماکان له فا مرت الخيار و اما فى الال ۳ تی ل #مل له فما یار فان 
للذي كانت فى ده و طأها كان ذلك المشتري او الثاصت لان رد اه بالهيمة 
أو قضاء الماك له بالقيمة بشهادة عدول او باقراره مها خروج منسه ما كان 
مالكا مما . 

وكالذى فلا فى رك او حئيقة واصحاءه ) . 

واذاادی رجل ا ارا به منه کفیلا" " أو وکیلانی 

خصومته فرو جار ر(ف فولا وقول الى حنينة واصحايه ) 


(١)ن‏ :له (؟)ن: والمكفول عنه (؟) : ووكلا 


۷( 
فان تيس ااطلوب وغيب اليد حيس به الکفیل ان انبعه به الکفول 
سق فر 
) وقال او حن واانه ( ال غیت امالوب وعیت الد حرس 4 
الكفيل <تى أن به بمیته . * ) قا وا ( وكذلك لو ور الأعالوب وغيب ١1‏ 
ابد حبس به حتی بأ تي به ( قالوا ) فان قال الدعي أنا الي بالبينة انه عبدی 
شل ذلاك منك . فان شېد شاعداه أن العيد الذى صمن هدا له وساد واا 
عبد فلان وزیا قضينا له بالعبد على ااسکفیل فان ل بات به قضينا له شيمته 
بعد ان تحلف المدء, ي بال ما خرج من ملکه على وجه م ن الوجوه . ( قالوا ) 
ود شبد شاعداه ان العبد الذى قال له فلان و حلیاه لذلان ۸ | قبل ذلاك 
مذها لان الاسم وافق الاسم والملية توافق الللية . ( قالوا) وكذلك لو 
کتات قاض عليه تلاك الصمة 3 لد جوز و لکن ۹۹ عل حبر 


س حی ۲ 

به . (قالوا) فان مات ال الكفيل أ اخد الدعی عايه حتى ۳ ال ہد مدان وافق ‏ 
3 ۶ 

حلية المبد شهادة الشهود او کتاب القاضی فان ۸ بات الول بالنبد خلي عنه . 

( الوا ) وليس الول فى هذا کالکنیل الکفیل قد يضمن شا لهذا فلا بد 


واذاکانعبد فى بد رجل فدعاه آخر وکفلله و“ رجلان قاقام اللدعي 
سنة عادلة انه عبده فان الکهیلین عبان حتى دفماه اليه فى ( قولنا وقولم ) . 
فان بهم له نة فان ( ابا حنيفة واصحابه قالوا ) باخذ الكفيلين بضیامعا 
فان قالا قد مات العبد او قد ابق واقاما على ذلك سة فانا تخر جها من السجن 


(۰ ۸ 
ولا رما كن الکیالة و دءو الطااب شهودد ان العيد عده فان اضر عل 
ذلك نه عادلة اخدنا الكفياين 42 العيد کل واحد ممأ مها 0 ) الوا ( 
ولوم يكن له بنة زنطن ۳ الکفیلین شيا ول حبسهیا له )و نو جاییا نالا باق 
احلا حی اا یه . 
وكذلك ۱ القول ۳ ذلك (ie‏ اذا ل يك نلامدعي نة اوكانت له نة 
وقد ملاك المد الکفول به ٩‏ 


واذا * ادعی رجل دارا د رجل‌او ارا اوی او کنا چ ا 
او فاه ان تال 15 مره باعطانه الکفیل حتى حضر 


«۴5 


3 


ته قيل له الزهه <تى مذ ر ستك فان احطرها والا فرق ينه ونه . 
( وقال ابوحنيفة واصحابه ) بوذ له كفيل بنفس الرجل ثاثة ايام ولا 
بو خد له كفيل مده الدعو ی من قبل ان هذه الدعوی لا تايب ولا ۳3 ل 


وادا استودع رل رجلا عدا فجحده ذلك فاخد منه کفیلا بننسه 
۱ وبالمید قات المید فى بد الستو دع و اقام رب العيد اليئة انه استودعه فلاا 
وم‌کذا وقيءته كذا وشهدوا ان هذا الکفیل کنل به لان وتیته كذا بوم 
كفل به فان الکفیل يضمن ااتي شهدت ما الشهود فان قال الشهود لا ندري 
ما كانت فيمته بوم كفل به الكفيل فان المستودع يضمن قيمته اكثر ما كانت 
من حين جه ده الى ان هالك واما الکفیل فلا يضمن من قيمته ان انبعه ہا 


(۱) ن : الكفيل (۲) وحلهما 


( ۱۱۹( 
المدعي الا ما شر به واستحاف المدعي على زيادة ان ادعاها . 
(وقال ابو حنيفة واه ) فى السثلة الاولى مشل قولنا ( وقالوا) 
نی اا اذاقال الشهود لا ندري ماكانت قي ته بوم كفل به شمن الستودع 


قم وم استودعه على ما شهدت ه الشوود ولا يضمن الكايل من فته 
الا ما هر به مد ان حلف. 

۳ (قالوا) واوكان العبد بوم اختص.وا فيه ای وجحد الستودع 
ودودت الشوود انه استودعه وهو هبح يساوي الفا وكفل به الكذيل وهو 
اعمى ورف وه الى القاذى وهو كذاك e‏ مات فى بدی المستودع ثم ۱۱۲ 
. زكي الشهود فان المستودع يضمن قيءته اهمى ان امه بها الطاب وكذلك 
الكفيل اذا ابه ذلك الطالب دون الستودع . 

( وقال ابو <نيفة واصحابه ) فى ذلك مثل قولنا (وقالوا) او يم ولکن ۱ 
السوق الضعت وجحده وهو وم جد نارق خسن ماب وعلم ذلك القاضی 
هو كذلك . (قالوا) ولو ! لم ذلك القافی ضءن الستودع اغا ولم قبل 
منه 4 على الضاع ااسوقلانه ححده الا ترى ان المبد او ماتو ع ذلك 
القاضى 5 جحد المستودع ااودية بعد موه لم يضءن شا واو !| یم ذلاك 
القاضى وم قر به الطالب وجحد الوديمة المستودع وقامت عليه البينة ها 
ذكرنا ضمناه الما . فان قال قد مات العبد لم ةت الى ذالك ولم سفعه قوله ول 


سبل منه نه عليه الا ان يشهدوا انه مات فل حو ده 3 


ولو استعار رجل‌من‌رجل دابةالى »كان فجاوز ذلك فضءنها لرمهاواعطى 


(۱) لعل صوابه حذف : قالوا 


( ۱۳۲۰( 
کفیلا ہا کان ضامنا ( ز فى قولنا وفو شم ) وكدلك فى الاجارة 


ولو اودع رج ل رجلا متاعا فخاه نی نص مه ذضمن له ضاءن تلك الوديمة كان 
الضمان (فى قولنا وفوطم) خماخان و بطل عنهالضمان فيا لم خن لان ذلك امانة . 


ولو اشتری رل من رجل عبدا ونقده امن واخذ ممه كابلا بال ہد 
ی ندفه اليه ات اليد فى باه فل تر ی اباع من شاء من البائم و الکنیل 
شَيمته لانه عنمه ااه مد قړطه لمن فى مءنى القصية (عند نا ) . وان کال »:مه 
ذلك قل قبض ان واعا احتسه ی استیفاء ان فالكفالة باطل والبد ها 
من مال المشتري وعليسه لابائم نه وقد بينا الل فى ذلك فى كتابنا (کتاب 
البيوع ۳ ) ما اغني عن اعادنه فى هذا الوضم . 

(وقال ابو ية واصحابه ) اذا مات المید نید ابا ناه لا مان على 
الكفيل ورجم الشتري على الا نم بن ۰ (قالوا) ولو ضْءن ما ۱۲بظ 
ادرکه فى الد من درك کان 5 ايأ لان هذا لس درك . (قالوا) ولو 
قض ااشتري العيد فو جد له عيبا فرده 1 بک ن على الكثيل ضهان من قل 
ان الديب ليس بدرك ( قالو ا) ولو | ده ۳ ولكنه اسق‌رجل نصفه 
وزد الشتري النصف الباق لم کن على الکفیل ضان فى النصف الذى رد 
المشتري على البائم والكفيل ضامن لاصف الْمّن الذى استعق حتی ردب 

ومذا الذى قالوا فى هذا الممنى ۰5 ( عندنا ) کا قلوا. 


واذا رهن رجل رحلا متاعا وکفل به رجل فياك التاع عد ا مرمن 


(۱) كانه يمني كتاب البيوع من لطيفه (۲) ن :كله کا قالوا 


) ۰( 

وفيه فضل فى قيمته على الذىكان فان لرب الرهن الخيار فى انباع من شاء من 
. الموتهن والكفيل بالفضل من قيمة رهنه عن الدين لان الرهنكان فىبد رن 
مضمونا عندنا . وكذاك القول لوكان الكفيل كفل ارب الدين عا نقصت 
قبمة الرهن من دنه فماك الرهن وهو اقص القيمة عن الدين كان ارب الدین 
انباع منشاء سباق دنه الذى نقصت عنه قيمة ارهن من غرعهومن الكفيل. 

(وقال او حنيفة واصاه) ان كانت قيمة ارهن اكثر من الدین فهاك 
الرهن لم تكن الكفالة جائرة و يكن الراهن انباع الكفيل ولا الرتون بشی» 
(قالوا) وذلك ان الربن فىالقضاء اءين . ( قالوا) فان كانت قيمة الرهن اقل 

من الدين فهلك الرهن كان ارب الدين انباع الغريم والكفيل بالقضاء من 

دينه. (قالوا) ولو رهن رجل رجلا رهناً فاستمارهءنه ا راهن على ان ° مد 
كفيلا فهلك عند الراهن کان خارجا من الرهن ول يكن على الکفیل ضمان. 

(والذی نقول ه) فى ذلك ان ارهن از :_ هلك فى بد لراهن وقد 
استعاره من ار ہن فاعاره اياه من غير جناية منه عايهفهو كهلاكه فى بدالمرمن 
ولاخرج الرهن (عندنا) من الرهن بان بعيره المرمهن الراهن 

ولو ان الراهن « هو الذى اخده من د ار مرن قهرا او شیر ۱۱۳ 
رضاه وضمن الكفيل للمرتهن كان الغمان جائزا بو حذ به (فی قولنا وقوطم) 
لان الراهن باخذ الرهن من بد الرنین بغير رضاه متمد . 


ولو ان رجلا استعرض من رجل فرضا على ان نعطيه نه فلاا عيدة 
رهنا وكفل له بذلك الرهن كفيل )يكن ذلك كفالة جائزة لان ارعن 
سید سس سس ی یه مس 


(۱) ن : اعطاه 
)۱۹( 


)2 
لایکون رهنا وهو غير عبوض ( وكذلك قال ابو حنیفه واصاءه ) . 


۱ ولو ان رجلا استاجر من رجل عدا او دابة وجل له الا جرة وم قبض 
المبد او الدابة وكفل له بذاك كفيلحتى بدفعه اليه فانالكفيل بوخذ ذلك 
ما دام حيا فاذا هلك العبد او الا فلا ضمان على الكفيل ولكر: بؤخذ . 
لاجر عا قبض من الاجرة حتى رده ی فول‌ابی حنيفة واحامه) . (وقالوا) 
لو باع رجل عبدا من رجل وفبض منه القن وكفل رجل لامشتري بالعبد 
ان يدفعه اليه فانه ياخذه به ما دام حیا کا ان له ان ياخذ البائم فان مات المبد 
العيد فلا ضمان على الک ل 

(والمول عندنا)نى ذلك ما دام العبد حيا مثل الدی‌قالوا واما اذا هملك 
قبل قبضه فد سا القول فيه . 


ولو ان رجلا قبل من رجل ناء دار علوم او كراب ارض معلومة او 
كي نهر فاعطى بذلك کفیلا فذلك جائز (في قوانا وقوط م) وكذلك لواكراء 

ابلا الى مک او دواب الى بلد من البلدان فاعطا كفيلا لك فو هام وان 
كانت الابل والدواب باعيانها (فى فولنا وقوغم) ما دام تاحياء موجودة فان 
هلکت فلاضان على الکفیل . ولو اعطاه كفيلا بالجولة لم تجز'الكفالة © 
فها كان بعينه وجازت فما كان شیر عينه وكذلك الخدمة ( فى قولنا وقوطم ) . 

تم الكتاب 
والجد لله رب العلين وصلى الله على ۳" سيدى تمد(" واله اجمين 


)٩(‏ ن : الا قيا (۳) كذا فى اانسخة (*) ن : ال واله اجمعن 


(۱۳۳ 


قال اليد مرتضی صاحب تاج المروس فى کتابه حاف السادة المتقين بشمرح‌اسرار 
احياء علوم الدين للامام الغز الى فى شرح الباب الاول من کتاب التكاح عند الکلام فى 
افات الدكاح و فواندم )٩(‏ ۱ 
وفرات ف کتات احتلای الفقهاء لان <رر الطيرى ما هه 
و امتلفو ای ابر ناء 
(فتال الملاء ن زياد) لا بأس بذلكقد كنا نفعله ف‌مفاز نا (حدثنابذلك ١‏ 
مد ی بشار العبدى قال حدثنا معاذ ن هشام قالحدثى ابى عن فتادة عنه) ‏ 
0 وقال اخسن البصري والضىاإء“ ی مس وجاعه م ( مثل دلك 
) وقال ان عباس ( هو خير من الزناء ونکاح الامة خر منه 
( وقال الس ی مالك ) ملعون من فمل ذلك 
۳" (وقال الشافي) “لاحل ذلك (حدثنا بدلك عنه الربيع) 
( وعلة من قال قول العلاء )ان حرم الشیء و حلیله لا شت الا حجة 
أبن جب التسليم لما وذلك تاف فه ١‏ مع اجاع الكل وان مادة اعاله 
فيه فرام عليه الهم نما الا املة وقد اجموا ان له ان بباشر ذلك ما يحل له 
انساشره به فكذلك له ان بعمله فه 


۱2 ص ۲۰۱ فى الحزء اخامس ٠ن‏ طبع مصمر وص ۵ ۲۸ فى الجزء السادس من 
طبع فاس (۲) طبع مص : تمن عداهم : طبع فاس : من عزاهم (۳) ام : جاع عشرة 
د : باب الاستماه : قال ألله عص وجل والذين لذرو<هم حافظون إلا على ازواجهم 
وقرا الى العادون قال الشافي فكان بنا فى ذكر حفظهم لفر و -هم: الا على ازواجبم اوما 
ملكت الاعان وبين ان الازواج وملك الجن من الادمبات دون الم ثم | كدها فقال 
عز وجل هن ابتنى وراء ذلك فاولاثك هم العادون فلا يحل العمل بالذ كر الا فى 
الزوحة او فى ملك العين ولامحل الاستمناء والله اعلر (:) كذا فى الاصل 


( ۱۲۴( 
(وعلة من قال قول الشافى) الاستدلال قول الله عن وجل والذين م 
لفروجهم حافظون الا علىازواجهم او ماملکت اعام فام غير ملومين فن 
استنى وراء ذلك فك هم المادون " فاخبر جل ناه ان من لم حفظ فرجه 


عن غير زوجته وملك عينه فهو من العادين والمستمني عاد فرجه عنما 
وقال ف الناب اثالث عند الكلام ف اداب الماع (؟) ٠‏ 
( نيه ) قرات فى کتاب اختلاف الفقهاء لان جربر الطری ما نصه 


وامتلفوا ف اساير س ى ادا لهميم 


بعد اجماعهم ان للرجل ان بتلذذ من بدن ١١‏ رأة بكل موضع منه سوى ابر 
(فمال مالك ) لاس بان 5 الرجل اصرانه فى درها کا مها فى قلها 
ون إن وهب عنه ) 
''" (وقال الشافى ) © الانيان فى الدبر حتى بلغ منه مبلغ الانان فى 
القبل محرم: 0 الكتاب”” والسنة " (قال) “ واما التلذذ بغير ابلاغ الفرج 
بين الالیتی لها وجیم ا جد فلا باس به"( قال ) وسواء فى ذلك من 0 
والرة ولا ينبني 1 رکه لاصابة ذلك فان ذهبت الى الامام مهاه عن ذلك 


(۱) وهی الاية الهالى ال ۷من سورة الموّمنون (۲) ص ۳۷۹ فى طبع مصر 
وص ۳۰۱ و ۳۰۲ في‌طبع فاس (۳) ام : ماع عشرة النساه: باب ايان النسء فى ادبارهن 
۰ (4) ام: قال الشافيي واباحة الاثيانفى موضع اطرث بشبه ان کون عرب بان فى غره 
الانان فى الدبر حتی يلغ فيه مباغ الح (۰) ام : ثم السنة (3) ثم ذکر الشافیی خر : 
فلا توا النساء ق‌ادبارهن(۷) ام : فامل(۸) احای: : فى حميع )٩(‏ ام : أن شاء الله وسواء 

من الامة او اطرة فاذا اصابها فها ما هناك لم تحللها ( زوج ان طلقها ثلاناو م حصا ولا يذغي 
ها رکه فان ذحبثالى الامام نهاه فان اقر ا 


) ۱۳۵ ( 

وان اقر بالمودة له اده دون الد ولا غرم عليه فيه لانها "" زوجه ول وکان 
زنا حد فيه ان فعله واغرم انكان ''' غاصباً ما مهر مثلها "" ومن فعله وجب 
عليه الفسل وافسد مه ( حدثنا بذلك عنه الربيع ) ۱ 

( وقال ابو حنيفة وابو و سف ود ) اسان النساء فى الادیار حرام 
(9) الموزجانى عن مد ) 

( وعلة من قال سول مالك ) اجماع الكل ان اللکاح قد احل التزوج 
ماکان حراما واذاكان ذلك كذلك ل يكن القبل بای "" فى التحلیل‌من ال بر 

(وعلة من قال قول الشافى ) من طبر (ما حدثى به جمد بن ای 
ميسرة الک قال حدثنا عمان بن الهان عن زمعة بن صا عن ابن طاوس 
عن اسه عن ابن الماد عن عمر بن اأطاب) ان ( رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال) عاش الناس حرام لا تاوا النساء فى ادبارهن ومن الاستدلال ان 
الكل بممون قبل النكاح ان كل ثىء معها حرام ثم اختلفوا فما حل له منها 
بالتكاح ولن بقل الحرم باججاع الى تحليل الا عا جب التسايم له من كتاب او 
سنة او اماع او قياس على اصل ممم عليه ها اج منها على التحليل خلال وما 
اختلف فيه منها رام والانيان فى الدبر مختلف فيه فهو على التحري المجمع عليه 
فاس : غاميا (؟) ام : قال ومن ال (4) احاف : الحوزاتى(ه) طبع فاس : من (5) 
طبع فاس : اشر (۷) امل صوابه : النساء 


+ سس و سس 


حرة *“ 1 


سطر صواب 
۱۱ له تدیر فاما 
۰ (۲)قوله:والر جوع 
۰ (۱۶)قوله : اوصی: 
٩‏ ديرأ 
۱ ادا اعتق 
ولول 
٣١‏ کا بکون له 
الى المولى 


١‏ حال الصی 
۳ العتر ي 
۱۲ و عل4 
۴ ی 
۱۷ اثر ی 
۱ الشتري 
بالنقدبكذى وبالاسيئة بکذی 
1 سفرقا 
1 نشري 
١‏ الم المشري 


۱۳ مقامه ٠ )* ٠(‏ | 
۶ . (۱)۱م: اوقل | 


۱۰ )2( ام مد :فهو 
۷۱۹ )۸( ام مد : بعض 


۱۰ فمله 
١‏ عع 
۰ ولس اليار 


۰ ۲ مل 


0-75 


سطر صواب 

۷۸ ارضي 
۸ سقضی الدة 
١‏ ان ابتاع 
۱۲ گي 
۱۹ العام 


"۷ ای د کر نا« 
ایام !یار او بطل اطبار و اما 
۱۱ اخيار 


١١‏ قدت عنده خاره 


7 ار سیم 


۰ واجع 
ل تشارطا ۱٩‏ 
1 الخيار فما 
١‏ حي 
۱۹ روي 
۲ ذكرنا 
مذى 
۰ قبمته 
۲ دثيفةواحابه)المشتري 
۱ بلسع 
۹ اری 
۱۰ ادما 


۳ ان كان 


۸ . ن : ولسی‌شه 


۱۳۹۰ 


۱۸ الى ۲۱ 
۱۹ فا حتاف البائم 
۷ رضي الا ص 
۱۰ اخد 
۱۱ ۱ 

4 )۸( فه 
۹ عه*''' فان 
1 ۳ وان ۾ 
۷ مما و 
۱۰ مر اجه 
۱۱ اذا اشتری 
۱0 على 
۰ بکذی 
١‏ وعلی 
۲ وه وه عل 
3 مین 
۱ هی 
۱۳ دلك حی 
۱۸ بسمها 
۱١۱‏ فقل 


ي ا 
۱۷ فالييع مفسوخ 
5 اصار فك,الذى 


الذی 


كلا 


يفا 


دهن 


ولايد 
أبدله له 
قات 

زبونا 

يعرف فيه مأ 
وعشرین‌درها 
۹ 


" "؟ااً ضضم 


۹ الصفقه 
٤‏ میم 
۱۷ الكل 
۹ واحتلفوا 
۱۴ مي 
٤‏ ھی 
قات 
۱۸ شيع 
۲ ذا 
۲ لامها 
ِ ۱ 


۷۱۰ الأول (:) ن: 


(۰)ن:فاخذت(۳ )امد : 


۱۷ رطه 
۱۸ لامها 
5 فریق 
١‏ قز تصب حاطة 
٤‏ قيض العن 
۰ انيأخذ 
۱ ۱ ينعطي 
۱۷ اليد 
1 او الاسم 
۰و ۲۱ ادلی 

۲ جد 

5 

۲ یل 


مه 


۱ ايه 
۰ کراهة 
۰ اریع 
۱۸ ۰ (4)ای 


4 فصالالکفیل صاحب 


1 دبع 
۰ عطي 


۸ ان‌قض 
۹ بقة الييع 
YY ۱‏ ۱ والاقالةفسخالييع 
۱ فضه او وکل 


شمه ثم قضاه اياه ما کان له ورضي بکبله 
او دفع اليه اطمام 


۹ 


45 


۱ ۱۳ قامكتاله 


٤‏ شصه 
۱۹1 سد 
۱ 0 
2020016 ویاخده ‏ 


٠١ |‏ بعينهو نسل ماشيتهفاذا 


۳ فى کل مكيل 


۱۹ 


۱۷ 


۳۳ 


۱۷ 


الثلمة 
زرعهاوله وکا ش 
رید 


دي 
منه مااخد 


صفحة | بطر سواب ‏ إصفحة ‏ لطر صواب 

١‏ ۱۸ عه جميع مالرب الال وهو الصف عد حصه 
۱ ۲ بغي ||المؤدى من الدين عايه وان شاء رجع عليه , 
۳ ۱۷ یتصدق | جميع ما عليه يسيب القرض والكفالة 

۶ ۱۶ وتصادقالكف لوالمكة ول له | ۲۳ 5 بیع 

۳ ۱۹ يئه ۲ ۱۱ شعان 

۰ ۱ حنفه ۲ ۱۹ الکفول 

۱ ۲ الى اجل‌فان | ۲۰ ۰ اختلفوا 

١ ۷‏ عطه ۳۹ ١‏ جس 
٤ E ۱۸9۳ ۷‏ عل کون 
۹ 57 1 0 بالمال 
۱۱ ۷ اط ۲۸ ۸ فقد 
۱۱ 3 فان بای ۲۶ ۱ الکفیل 
۱ 55 ن: فان إلاجن 1 ۳۱ ۱۷ ی زا ۱ 
۱۲ 5 ی ۳۱ 018 ١-0‏ ولایغلی 
۱۲ ۱۳ فين || ++ ١‏ المشهود عليه اة 
۱۰ ۱۹ على بعض ۳۳ 0 ۱ الى 
۷ ۸ ذلك 5 8 )0 وبل 
5 ۹ # دون ۲٤‏ ۷ لمل صوابه: زجلا 
۱۷ ۹ المال . ٦۷‏ ظ 25 71 شايمة 
۱۸ ۹ قارنه | وج 00204 کفلاسفسه‌فانه 
۱۸ ۷ (۱) معدما بو خذ له کفیل بنفسه ثلثة ايام 
۱۸ ۲۲ (١)ن:‏ معه مال ۳۰ ۷ کفیل بنفسه حق 
۹ ۷ اساع ۳۹ ۳ 2 الكقالة به فما 
"١‏ غر که ۳۹ ۳۱ الروايات 
۲ ۱۰۱ ادی ۳۹ ١‏ حبس فى غير 
۲۲ ۱۸ العر ض‌و دلت ۳۹ ۲ ۳ 


2 


صفحة سطر صواب || صحفة ‏ سطر صواب 
۳۹ كا للمضمون | ٩۰‏ ۲۰ هر صه 
e‏ ۴ واذا قلا ذلك || 5١‏ 0 ۱۵ جب 
e‏ ۲ لمال (۲) || عه #3 اداله الى 
۰ ۱۰ الالت الدرهم || ٩۳‏ ۳ على الم 
۱ ۹ می | ٩۳‏ ۷ على ما امره 
٤١‏ ۱ قال قد کفلت 1 ۸ (۳) ما 
4 ۱۳ يم | ۱۳ ۰ (۴ )امل صواه : عا 
4 ۱۰ الى "غد ]ید ٠١‏ وقال 
٤‏ نک فتقضه | 4 ۱۲ به عله 
3 ۳۱ ن :الى غدا | ٩»‏ ۱۹ ولدا كيراً 
11 ۱۹ برثه | وه ۱ بنفس 
4۹ ۱۸ بين | ۷۰ ۱۹ فل 
3 ۳ عوافاه ]| ۷۰ 0 حكم له به عله. 
۸ ۷ له به ولکن ۷۸ ٩‏ ,دجم 
الکفول له به لو ماث ۸۱ ۲ . فالكتابة جائزة 
۲ ۱۰ او تاتقا | ۸٤‏ ۱۳ مکاننته 
۰۲ ۲ (۱) ن : فهو 83 ١‏ فكما 
۳ ۱۹ لاستحلافه || ۸۷ ۱۱ سیده أن اسعه 
٤‏ ۱ والصواب || ۸۷ ۱۷ #وسطل 
4 ° يجب | ۸۸ ۱۸ اسحذ 
۹ ۷ شيء ٩‏ ۷ از مهما 
¥ ۱۳ شا ۹ ۱۰ شتل 
۹ ۸۰ المضمون عنه عا ۹۰ ۱۹ استماژها 
۹ ۸ به عليه | ٩۱‏ ۳ ليع 
۹۰ ۲ كم | ۱ ۱۲ قوطما 
36 ۳ زلا || ٩۲‏ ۱۰ او فس 


۱7/0 
قد جز بمون الولل وحسن توفيقه تبارك وتعالى طبع ما امکتنی طبعه من 
کتاب اختلاف الفقهاء تصبیف الامام الملامة انى جعفر ممدین جر رالطبرى 

رحمه الله واد له ثم اشكر اضر ات‌الملاء الافاضل الذين افادنی 
لطفهم وشورام فى ابراز هذا الكتاب ولا سما حضرة 
ناظر المكتبة الحديوبة البروفسور مورشس 
اطال الله شاءه شكرا 
خالصاً جر بلا 
انين 


وک ده ات چ چو چو چ چ چ چ چ چ چ ی تک جر ی تاک ارگ 
کے عد کے کے کے کد کے کی ی ید ی ی ید ید ید ید ج ی ید کد ی < 


(جلبوا با طالي تاريخه ) ( ها ه ك اتبى طبع اختلاف الفقهاء) 
A۱ ۶ ۰ ۲۹ ۱۳۲ ۹ o۲ ١١ £١‏ 11۲¥ ۱4۷ 


۱۳۲۰ 2 عم ۱-۰ 


6 سس از 


